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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الرابعة والأربعون

        ٢٠١١يوليه / تموز٨ - يونيه / حزيران٢٧فيينا، 
عن أعمال دورته العشرين ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول     

  )٢٠١١مارس / آذار١٨-١٤نيويورك، (
  

    المحتويات
 الصفحة  الفقرات   
  ٣  ٩- ١...............................................................................مة  مقدّ    -أولاً
  ٥  ١٥- ١٠.........................................................................تنظيم الدورة          -ثانياً
  ٧  ١٦.................................................................المداولات والقرارات               -ثالثاً
النظر في الاقتراحات المتعلقة بدليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء  -رابعاً

  ٧  ١٣٦- ١٧.....................)Add.9 إلى Add.1 والإضافات من A/CN.9/WG.I/WP.77(العمومي 
المتعلقة نقَّح  المحظات عامة على أحكام القانون النموذجي ملا- الجزء الأول  -١ 

  ٨  ٢٧- ٢١........................)A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.3(بالاعتراض والاستئناف 
 الاعتراض -التعليق على كل مادة على حدة من الفصل الثامن  -الجزء الثاني  -٢ 

  ٩  ٤٩- ٢٨....................................)A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.4(والاستئناف 
المناقصة ب  تتعلقيتناول مسائلنقَّح  النموذجي المقانونالراع نصّ مقترح لدليل اشت  -٣ 

  ١٥  ٥٨- ٥٠..........................)، القسم ألفA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.5(المحدودة 
يتناول مسائل تتعلق بطلب نقَّح قانون النموذجي المالنصّ مقترح لدليل اشتراع   -٤ 

  ١٧  ٦٢- ٥٩....................)، القسم باءA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.5( عروض الأسعار
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 الصفحة  الفقرات   
طلب تتعلق بيتناول مسائل نقَّح نص مقترح لدليل اشتراع القانون النموذجي الم  -٥ 

  ١٨  ٧٧- ٦٣....)، القسم ألفA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.6(الاقتراحات غير المقترن بتفاوض 
 تتعلق فيما يخص مسائل نقَّح نص مقترح لدليل اشتراع القانون النموذجي الم  -٦ 

، A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.6(ات متعاقبة طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضب
  ٢٢  ٨١- ٧٨...................................................................)القسم باء

المناقصة  ب٤تتعليتناول مسائل نقَّح قانون النموذجي المالنصّ مقترح لدليل اشتراع   -٧ 
  ٢٣  ٩٦- ٨٢.................................)A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.7(على مرحلتين 

طلب تعلق بتيتناول مسائل نقَّح نص مقترح لدليل اشتراع القانون النموذجي الم  -٨ 
  ٢٨  ١٠٢- ٩٧......................)A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.8(الاقتراحات المقترن بحوار 

تتعلق يتناول مسائل نقَّح قانون النموذجي المالنصّ مقترح لدليل اشتراع   -٩ 
  ٣٠ ١٠٦-١٠٣..............)، القسم ألفA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.9(المفاوضات التنافسية ب

الاشتراء تتعلق بيتناول مسائل نقَّح وذجي المقانون النمالنصّ مقترح لدليل اشتراع  -١٠ 
  ٣٢ ١١٥-١٠٧...................)، القسم باءA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.9(من مصدر واحد 

  ٣٤ ١٣٦-١١٦.........)Add.2 وA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.1( ملاحظات عامة - الجزء الأول -١١ 
  ٤٢ ١٣٩-١٣٧.......................................................................الأعمال المقبلة           -خامساً

  



 

V.11-81708 3 
 

A/CN.9/718 

    مقدّمة  -أولاً  
، في دورتهــا الــسابعة ")اللجنــة(" المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي عهــدت لجنــة الأمــم  -١

بمهمة وضع اقتراحات لتنقـيح     ) المعني بالاشتراء (، إلى فريقها العامل الأول      ٢٠٠٤والثلاثين، عام   
القــانون  ("١٩٩٤قــانون الأونــسيترال النمــوذجي لاشــتراء الــسلع والإنــشاءات والخــدمات لعــام  

ــوذجي ــة ، المرفــق الأول"النم ــة مرنــة      ).Corr.1 وA/49/17 للوثيق ــالفريق العامــل ولاي وأُنيطــت ب
لتحديد المسائل التي سيتناولها في مداولاته، بما في ذلـك مـسألة الـنص علـى ممارسـات جديـدة في                     

، A/59/17(الاشتراء العمومي، ولا سيما الممارسات الناتجة عن استخدام الاتصالات الإلكترونية           
  ).٨٢الفقرة 

 ١٩٩٤لفريق العامل أعماله بشأن وضع اقتراحات لتنقيح القانون النموذجي لعام    وبدأ ا   -٢
وأكمل هـذه الأعمـال   ) ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣ -أغسطس  / آب ٣٠فيينا،  (في دورته السادسة    

  )١().٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٥-١فيينا، (في دورته التاسعة عشرة 
ــة وال ــ     -٣ ــن الثامن ــا م ــة، في دوراته ــت اللجن ــودة في   وأثن ــين، المعق ــة والأربع ثلاثين إلى الحادي

دا دت مجدّ، على الفريق العامل لما أحرزه من تقدم في عمله، وأكّ        ٢٠٠٨ إلى   ٢٠٠٥الأعوام من   
نقَّح  ولإدراج ممارسات الاشتراء الجديدة في القانون النموذجي الم      ضطلع به  الم للاستعراضتأييدها  

)A/60/17 و ،١٧٢، الفقـــرةA/61/17ــرة ــزء الأولA/62/17، و١٩٢ ، الفقـ ــرة ، الجـ ، ١٧٠، الفقـ
 وأوصــت اللجنــة في دورتهــا التاســعة والــثلاثين بــأن يأخــذ   .)٣٠٧، الفقــرة Corr.1و ،A/63/17و

ضارب المـصالح،   ت ـالفريق العامل في اعتبـاره، لـدى تحـديث القـانون النمـوذجي والـدليل، مـسائل        
أيَّ أحكـام خاصـة تتنـاول    نقَّح لنموذجي الم ـوبأن ينظر فيما إذا كان ثمة مسوِّغ لتضمين القانون ا     

وأوصت اللجنـة في دورتهـا الأربعـين بـأن يعتمـد الفريـق              ). ١٩٢، الفقرة   A/61/17(تلك المسائل   
  الجـزء الأول،  ،A/62/17م في عملـه     العامل جدول أعمـال محـدّدا لدوراتـه القادمـة، تعجـيلاً للتقـدّ             

الأربعين الفريق العامل إلى الإسراع بإنجاز هـذا        ودعت اللجنة في دورتها الحادية و     ). ١٧٠الفقرة  
في صيغته النهائية واعتمـاده، مقترنـا بـدليل        نقَّح  المشروع، لكي يتسنى وضع القانون النموذجي الم      

  ).٣٠٧، الفقرة Corr.1و، A/63/17(اشتراعه، في غضون وقت معقول 
ــام       -٤ ــين، ع ــة والأربع ــا الثاني ــة، في دورته ــن  ، في ال٢٠٠٩ونظــرت اللجن ــصل الأول م ف

ولاحظـت أنـه قـد اتُّفـق علـى معظـم أحكـام ذلـك الفـصل،          نقَّح  مشروع القانون النموذجي الم ـ   
───────────────── 

: لاع على تقارير الفريق العامل عن أعمال دوراته من السادسة إلى التاسعة عشرة، انظر الوثائق التاليةللاطِّ )1(  
A/CN.9/568و A/CN.9/575و A/CN.9/590و A/CN.9/595و A/CN.9/615و A/CN.9/623و A/CN.9/640 

  .A/CN.9/713 وA/CN.9/690 وA/CN.9/687 وA/CN.9/672 وA/CN.9/668 وA/CN.9/664 وA/CN.9/648و
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مـشروع القـانون النمـوذجي       أنَّ   ولاحظـت اللجنـة   . على الرغم من بقـاء بعـض المـسائل معلّقـة          
 وعهـدت إلى الأمانـة بإعـداد اقتراحـات        . لم يكن جاهزا لاعتمـاده في دورة اللجنـة تلـك          نقَّح  الم

وسُـلِّط الـضوء في   . بشأن الصياغة تتناول تلـك المـسائل المعلَّقـة لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل            
في أســرع وقــت معقــول ممكــن    نقَّح تلــك الــدورة علــى أهميــة إنجــاز القــانون النمــوذجي الم ــ      

)A/64/17 ٢٨٥-٢٨٣، الفقرات.(  
ريـق العامـل أن ينجـز    ، إلى الف٢٠١٠وطلبت اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين، عام        -٥

م إليهـا    خـلال دورتيـه القـادمتين، وأن يقـدّ         ١٩٩٤عمله بشأن تنقيح القـانون النمـوذجي لعـام          
لكـي تـضعه في صـيغته النهائيـة وتعتمـده في دورتهـا الرابعـة                نقَّح  مشروع القـانون النمـوذجي الم ـ     

دة النظــر في وأوعــزت اللجنــة إلى الفريــق العامــل بــأن يتريّــث في إعــا . ٢٠١١والأربعــين، عــام 
  ).٢٣٩، الفقرة A/65/17(المسائل التي سبق أن اتُّخذت قرارات بشأنها 

وتوصَّــل الفريــق العامــل في دورتــه التاســعة عــشرة، بعــد أن أكمــل عملــه بــشأن تنقــيح   -٦
إلى تفـاهم مفـاده أنَّ مـشروع القـانون      ،) أعلاه٢انظر الفقرة    (١٩٩٤القانون النموذجي لعام    
الــذي ســتتمخّض عنــه ") مــشروع القــانون النمــوذجي("تراء العمــومي النمــوذجي بــشأن الاشــ

الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل سيُوزَّع، وفقـاً للممارسـة المتَّبعـة لـدى الأونـسيترال، علـى         
وأُشــير إلى أنَّ القــانون   .جميــع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة المعنيــة لإبــداء تعليقاتهــا عليــه       

عليقات الواردة بشأنه سيُعرضان على اللجنة في دورتها الرابعـة والأربعـين            والتنقَّح  النموذجي الم 
وشُــدِّد علــى أنــه لــن تُــدخل أيُّ تعــديلات علــى مــشروع القــانون النمــوذجي بعــد  .٢٠١١في 

  ).١٣٧، الفقرة A/CN.9/713(تعميم نصه لإبداء التعليقات عليه وقبل أن تنظر فيه اللجنة 
الفريق العامل إلى تفـاهم علـى التركيـز في دورتـه العـشرين              وفي الدورة نفسها، توصّل       -٧

  ولــئن كــان مــن المعلــوم أنَّ اللجنــة  .علــى الاقتراحــات المتعلقــة بمــشروع دليــل الاشــتراع المــنقَّح
بشأن الاشتراء العمومي، فقد أشار نقَّح الممع القانون النموذجي نقَّح ع أن تعتمد الدليل الم   يُتوقّلا  

الـذي ستـسفر عنـه    نقَّح عزمه على أن يقدِّم إلى اللجنة مشروعا أوليا للـدليل الم ـ     الفريق العامل إلى    
 أعمــال دورتــه العــشرين، بغيــة مــساعدة اللجنــة علــى النظــر في مــشروع القــانون النمــوذجي         

)A/CN.9/713 ١٣٨، الفقرة.(  
وفي الدورة نفسها، استذكر الفريقُ العامل أنه كان قد أحال عـدداً مـن المـسائل لكـي                    -٨

اتخـذها الفريـق العامـل     على ضرورة الإبقاء علـى القـرارات الـتي      واتُفق. تُناقَش في الدليل المنقَّح   
 مـا لم تَجُبَّهـا قـراراتٌ يتَّخـذها الفريـقُ العامـل أو تتَّخـذها اللجنـة في         بشأن تناول تلـك المـسائل     

أبـواب إضـافية تتنـاول     نقَّحكما استُذكِر أنَّه اتُفق على أن تُدرج في الدليل الم   .مناقشات لاحقة 
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ربـط بـين   مسائل تخطيط الاشتراء وإدارة العقود وإعـداد مـسرد للمـصطلحات ووضـع جـدول           
ــانون النمــوذجي الم ــ ــام  ونقَّح الق ــانون النمــوذجي لع ــه     .١٩٩٤الق ــضا أن ــوم أي وكــان مــن المعل

صـــيغة موسّـــعة للـــدليل مـــن أجـــل منفِّـــذي القـــانون أو  أيِّ ســـيتعذّر، لـــضيق الوقـــت، إعـــداد
سـيكون، مـن ثم، موجَّهـاً بـصفة رئيـسية إلى المـشرعين              نقَّح  الدليل الم  وأنَّ   خدِميه النهائيين، مست

)A/CN.9/713 ١٣٩، الفقرة.(  
 لمبـادئ التوجيهيـة التاليـة     ا بـع تتَّوفي الدورة نفسها، طلب الفريقُ العامـل إلى الأمانـة أن              -٩

ــا ) أ( :عنــد إعــدادها الــدليل المــنقّح   للجــزء التمهيــدي العــام مــن الــدليل  أن تُعــدّ مــشروعاً أولي
در اشـتراع القـانون     المنقَّح، الذي سيستخدمه المشرِّعون في نهاية المطاف للبتِّ فيما إذا كان يج ـ           

أن تُـبرز عنـد إعـداد هـذا الجـزء العـام مـا أُدخـل           ) ب(في ولاياتهم القضائية؛ و   نقَّح  المالنموذجي  
أن تُـصدر   ) ج(سـباب تلـك التغـييرات؛ و       مـن تغـييرات وأ     ١٩٩٤على القانون النموذجي لعام     

يتنـاول مجموعـةً مـن المـواد     نقَّح  مشروعَ نص للدليل الم ـنفسه، أو قرابة الوقت نفسه،    في الوقت   
أن تَكفـل  ) د(؛ ووهيكلـه نقَّح أو فصلاً من الفصول، لتيسير المناقـشات بـشأن شـكل الـدليل الم ـ          

 الــذين ليــسوا خــبراء في الاشــتراء  مــن جانــب البرلمــانيين نقَّح ســهولة اســتخدام نــص الــدليل الم ــ
 بالـسياسة العامـة،     تتعلَّـق أن تتوخَّى الحذرَ في تناول مسائل حـسّاسة         ) ه(وسهولة فهمهم له؛ و   

أن تُقلّــل إلى أدنى حــد ممكــن مــن الازدواجيــة بــين  ) و(مثــل ضــمان أفــضل مــردود للأمــوال؛ و
ة علــى حــدة؛ علــى أن يُكفــل والتعليــق الــذي يتنــاول كــل مــاد نقَّح الجــزء العــام مــن الــدليل الم ــ

واتُّفـق علـى النظـر بعنايـة في درجـة التركيـز          .ب الازدواجيـة  الاتساق بينهما في حال تعـذّر تجن ـّ      
لكل من الجزء العام والتعليق الذي يتناول كـل مـادة علـى             نقَّح  النسبي التي ستُعطى في الدليل الم     

  ).١٤٠، الفقرة A/CN.9/713(حدة 
    

    تنظيم الدورة  -ثانيا  
عقــد الفريــق العامــل، الــذي كــان مؤلّفــا مــن جميــع الــدول الأعــضاء في اللجنــة، دورتــه     - ١٠

وحـضر الـدورة ممثلـو الـدول التاليـة          . ٢٠١١مـارس   / آذار ١٨ إلى   ١٤العشرين في نيويورك مـن      
ــل   ــق العام ــضاء في الفري ــا، أوغنــدا،       :الأع ــا، ألماني ــرائيل، أوكراني ــبانيا، إس ــاد الروســي، إس الاتح

بــاراغواي، باكــستان، البرازيــل، بلغاريــا، بــنن، ) الإســلامية- جمهوريــة( إيــران طاليــا،إيأوكرانيــا، 
ــسلفادور،       ــا، الـ ــة كوريـ ــشيكية، جمهوريـ ــة التـ ــر، الجمهوريـ ــا، الجزائـ ــد، تركيـ ــيلاروس، تايلنـ بـ

، الكـاميرون، كنـدا،     )البوليفاريـة - جمهوريـة (زويلا    سنغافورة، شيلي، الصين، فرنسا، الفلـبين، فـن       
  . المغرب، المكسيك، النمسا، نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانا،زيكينيا، مالي
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ــة     -١١ ــدول التالي ــون عــن ال ــدورة مراقب ــسويد،   : وحــضر ال ــا، ال ــا، زامبي ــسيا، روماني إندوني
  .، الكويت، ليتوانيا، ميانماركوباالعراق، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

  :نظمات الدولية التاليةوحضر الدورة أيضا مراقبون عن الم  -١٢
   البنك الدولي؛:منظومة الأمم المتحدة  )أ(  
 المــصرف الأوروبي للإنــشاء والــتعمير، ووكالــة  :المنظمــات الحكوميــة الدوليــة  )ب(  

  المنظمة الدولية لقانون التنمية؛، والاتحاد الأوروبي، و)الإيسا(الفضاء الأوروبية 
 رابطـة المحـامين الأمريكيـة، والرابطـة         :عوةالمنظمات الدولية غير الحكومية المـد       )ج(  

الأوروبية لطلاب القانون، ومنتدى التوفيـق والتحكـيم الـدوليين، والاتحـاد الـدولي للمهندسـين                
  .الاستشاريين، ومعهد القانون الدولي

  
  :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين  -١٣

  )٢()السويد(نيلسون -السيد توريه فيفن   :الرئيس  
  )المكسيك(السيدة ليخيا غونساليس لوسانو     :لمقرّرةا  

  
  :وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية  -١٤

  ؛)A/CN.9/WG.I/WP. 76(جدول الأعمال المؤقت المشروح   )أ(  
ن اقتراحات خاصة بدليل اشـتراع قـانون الأونـسيترال          مذكَّرة من الأمانة تتضمّ     )ب(  

  ).Add.9 إلى Add.1 وإضافاتها من A/CN.9/WG.I/WP.77(ي النموذجي بشأن الاشتراء العموم
  

  :وأقرّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -١٥
  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
شــتراع قــانون الأونــسيترال النمــوذجي  ا بــدليل المتعلقــةظــر في الاقتراحــات الن  -٤  

  .موميبشأن الاشتراء الع

───────────────── 
  .انتُخب بصفته الشخصية )2(  
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  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد تقرير الفريق العامل  -٦  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثا  

 أعماله بـشان إعـداد اقتراحـات لـدليل اشـتراع            ،بدأ الفريق العامل، في دورته العشرين       -١٦
  .قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي

    
  دليل اشتراع قانون الأونسيترال النظر في الاقتراحات المتعلقة ب  -رابعا  

   A/CN.9/WG.I/WP.77(النموذجي بشأن الاشتراء العمومي 
    )Add.9 إلى Add.1والإضافات من 

الـتي وُضـعت في دورتـه       نقَّح  استذكر الفريق العامل المبادئ التوجيهية لإعداد الدليل الم ـ         -١٧
 أن  وجـوب العامـل تفاهمـه علـى   د الفريق وأكّ . أعلاه٩التاسعة عشرة، والتي وردت في الفقرة       

الجــزء الأول الــذي يــصف النــهج العــام المتَّبــع في صــوغ القــانون  : الــدليل علــى جــزأينيــشتمل 
وجــرى  . الثــاني الــذي يتــضمّن التعليــق علــى كــل مــادة علــى حــدة لجــزء، وا المــنقّحالنمــوذجي

أحكـام  التشديد على أهمية الجـزء الأول، وخـصوصا مـن حيـث مـساعدة المـشرِّعين علـى فهـم                     
المعقّــدة، والأســباب الداعيــة إلى إجــراء تعــديلات علــى القــانون       نقَّح القــانون النمــوذجي الم ــ 

 الـتي تـدخل في الحـسبان عنـد اشـتراع قـانون              امة وخيارات السياسة الع   ١٩٩٤النموذجي لعام   
  .اشتراء استنادا إلى القانون النموذجي المنقّح

 ق العامـل، كـان الـرأي الـسائد عمومـا هـو            وفيما يتعلق بالمشروع المعروض على الفري ـ       -١٨
الأمر لا يزال يتطلّب تحقيقَ القدر الأمثل من التوازن في مناقـشة مختلـف المـسائل الـواردة في                 أنَّ  

 حاليـا نها الجـزء الأول     من الأنسب إيراد كثير من الأحكام التي يتضمّ        أنَّ   واعتُبر . الدليل جزأي
ط المثارة في التعليق على كل مادة علـى حـدة ربمـا يجـدر     بعض النقا أنَّ في الجزء الثاني، في حين  

  .أن يسلَّط عليها الضوء في الجزء الأول
دِّد علـى أهميـة فهـم المـشرعين للـنص           وفيما يتعلق بالجزء الأول على وجه الخصوص، ش ـُ         -١٩

يلـة   نـصوص طو   لقراءة المشرِّعين غالبا ما تعوزهم الموارد والوقت اللازم         وقيل إنَّ . بسهولة ويُسر 
 المستفيـضة  ناقـشات ينبغـي الحـرصُ في الجـزء الأول علـى تحاشـي الم     لـذا    . قراءةً مستفيـضة   ومعقَّدة
. موضوع واستعمال مصطلحات فنية يتطلب فهمها معرفة متخصّصة أو بحوثا إضـافية            أيِّ   حول

  .واقتُرح أيضا نقل الإحالات المرجعية إلى مواد معيّنة من الصكوك الدولية إلى الحواشي
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وقرّر الفريق العامل أن ينظرَ بادئَ ذي بـدءٍ في التوجيهـات المقترحـة بـشأن الاعتـراض                  -٢٠
، وأن يُرجـئ النظـر      A/CN.9/WG.I/WP.77 من الوثيقة    ٤ و ٣والاستئناف الواردة في الإضافتين     

  . إلى مرحلة لاحقة من الدورة٢ و١في الإضافتين 
    

المتعلقة بالاعتراض نقَّح  المن النموذجي ملاحظات عامة على أحكام القانو- الجزء الأول  - ١  
    )A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.3(والاستئناف 

كان الرأي العام السائد هو أنـه ينبغـي التقلـيص إلى حـد كـبير مـن الملاحظـات العامـة                        -٢١
المتعلقة بـالاعتراض والاسـتئناف الـواردة في الجـزء الأول           نقَّح   الم على أحكام القانون النموذجي   

، ١٢٠-١١٨و ١١٣ و ١١٢كـثيرا مـن الأحكـام، وخـصوصا الفقـرات            أنَّ    ورئي .من الدليل 
يمكن أن تنقل إلى التعليق على الأحكام ذات الـصلة في الفـصل الثـامن مـن القـانون النمـوذجي                     

وشـدّد علـى أنـه ينبغـي ألاَّ تبقـى في            . مـة لـذلك الفـصل     بعضها يمكـن نقلـها إلى مقدّ      وأنَّ  نقَّح  الم
كـام الـتي تحـدّد اعتبـارات الـسياسة العامـة المتعلقـة بـصياغة الفـصل الثـامن                    الجزء الأول إلاّ الأح   

ــادئ الرئيــس  ــامن   يةوالأهــداف والمب ــل إنَّ.  الــتي تتحقــق مــن خــلال الفــصل الث ــة علــى  وقي  أمثل
وأعرب عن القلـق إزاء بعـض       . ١٣٠ و ١٢٥ و ١٢٤ و ١٢١الأحكام الأخيرة ترد في الفقرات      

  .ضطرابدم اتساق وا عأوجهالأحكام المتكررة، مما يثير 
واتفــق الفريــق العامــل علــى أنــه ينبغــي إعــادة صــياغة الملاحظــات العامــة علــى أحكــام    -٢٢

إذ ينبغـي أن تنقـل الأحكـام المتـصلة           :المتعلقة بالاعتراض والاسـتئناف   نقَّح  القانون النموذجي الم  
 توضّـح الجوانـب   بمواد معينة من الفصل الثامن إلى التعليق علـى تلـك المـواد؛ أمـا الأحكـام الـتي             

  .مة للفصل الثامن العامة المتصلة بالفصل الثامن ككل فيمكن دمجها في مقدّقنيةالت
" الهيئـة المـستقلة   "، أبدي تأييـد لاقتـراح تجنّـب مناقـشة مفهـوم             ١وفيما يتعلق بالحاشية      -٢٣

مناقــشة مستفيــضة في الــدليل، والقــدر الأمثــل مــن فــصل الــسلطات ومــا إذا كــان ينبغــي مــنح   
هـذه   أنَّ   وجـرى توضـيح   .  إلى هيئة منشأة حديثا أو هيئة قائمـة        ٦٦صلاحيات بموجب المادة    ال

واقتـرح بـدلاً مـن ذلـك أن          . الدول المشترعة في ضوء الظروف المحلية السائدة       االمسائل ستتناوله 
زاهــة هيئــات المراجعــة الــصادرة عــن منظمــة   يحــال في الــدليل إلى المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــن 

  .عاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وهي مبادئ تتناول المسائل ذات الصلة على نحو وافالت
غير أنه أبدي رأي آخر مفاده أنه ينبغـي الـنص في الـدليل علـى مبـادئ توجيهيـة أكثـر                     -٢٤

هذه المناقشة يمكن أن تفيد بوجـه خـاص الـدول            أنَّ   حوضِوأُ .تحديدا فيما يتعلق بالهيئة المستقلة    
هيئـة جديـدة بغـرض       أيِّ    هي عرضة لصعوبات بسبب افتقارها إلى الموارد اللازمـة لإنـشاء           التي
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ى إسـناد   والـتي قـد تكـون لـديها شـكوك حـول الهيئـات القائمـة المتـوخّ         ٦٦ المـادة   امتنفيذ أحك 
  المهم بالنسبة لتلـك الـدول تحديـدَ        من أنَّ   واعتبر . لها ٦٦الصلاحيات المنصوص عليها في المادة      

ة الهيئـات الـتي    الأساسية الـتي ينبغـي أن تـستوفيها تلـك الهيئـة، وخـصوصا تحديـد ماهي ـّ        الشروط
  .٦٦ الوظائف المنصوص عليها في المادة داءلة لأليست مؤهّ

التعليق ذي  ب ـ بـالاقتران    ١واتفق الفريق العامل على النظر في المسائل المثارة في الحاشية             -٢٥
 ٣٦حـول هـذه المـسائل، انظـر الفقـرة        د مـن النقـاش      للاطلاع على مزي ـ   (٦٦الصلة على المادة    

  ).أدناه
ــة وقواعــد    ٢وفيمــا يتعلــق بالحاشــية    -٢٦ ، أبــدي اعتــراض علــى وصــف القواعــد الإجرائي

هذه المـسائل خارجـة عـن نطـاق      أنَّ  واتفق على  .جزء من الدليل   أيِّ   الإثبات وصفا مفصّلا في   
عـذّر عـرض مناقـشة وافيـة ودقيقـة ووجيـزة لهـذه              مـن المت  وأنَّ  نقَّح  الدليل والقانون النموذجي الم   

  .المسائل في الدليل
أو " النظــام القــائم علــى الأقــران"وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي تجنّــب مــصطلح    -٢٧

 . نظـراً لعـدم دقـة ذلـك الوصـف          ٦٥بالإشارة إلى آلية الاعتراض بموجب المادة       " نظام الأقران "
 ١٢٩-١٢٧الـــواردة في الفقـــرات  " الخيـــارات"واقتُـــرح أن يُـــستعاض عـــن الإشـــارات إلى    

  ".البدائل" إلى بإشارات
    

 الاعتراض والاستئناف - التعليق على كل مادة على حدة من الفصل الثامن  - الجزء الثاني  - ٢  
)A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.4(    

    ٦٣المادة     
مـن التعليـق     ٢اتفق الفريق العامل على ضرورة تنقيح الجملة قبـل الأخـيرة مـن الفقـرة                  -٢٨

واقتُرح على وجه الخـصوص في هـذا        .  للتعبير عن المعنى المقصود بمزيد من الدقة       ٦٣على المادة   
واقتـرح  ". الإمكانيـة "أو  " القـدرة "بالإشـارة إلى    " الأهلية"الصدد أن يُستعاض عن الإشارة إلى       

ولكـن   .راجعـة  الإشارة إلى الـشروط الـتي يمكـن بموجبـها للمـورِّد أو المقـاول أن يطلـب الم             ضاأي
بعـض الـشروط مـشمولة بالفعـل في المـادة            لأنَّ   تلك الإشارة الأخـيرة فـضفاضة للغايـة        أنَّ   اعتُبر
 هو تقديم أمثلة على المـسائل الـتي   ٢الهدف من الجملتين الأخيرتين من الفقرة      أنَّ   ، في حين  ٦٣
جــب أحكــام  القــانون النمــوذجي المــنقح، مثــل أهليــة الأشــخاص لرفــع شــكاوى بمو ينظّمهــالا 
  .انون الساري في الدولة المشترعةالق
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طبيعة أو درجـة النفـع أو       "واقتُرح أيضا الاستعاضة عن الإشارة في الأحكام المعنية إلى            -٢٩
، لجعل صـيغة الإرشـادات أقـرب إلى    "طبيعة أو درجة الخسارة أو الضرر   "بالإشارة إلى   " الضرر

ــادة   ــسياق هــو الإشــارة إلى   ا أنَّ واتُفــق بــصورة عامــة علــى  . ٦٣صــيغة الم لمقــصود في ذلــك ال
بشأن إثبات وقـوع،    المتطلبات التي يمكن أن تتضمّنها أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة            

  .أو احتمال وقوع، خسارة أو ضرر
القدرة على طلب المراجعة أو إمكانية طلبها وطبيعة أو درجة الخـسارة             أنَّ   واتفق على   -٣٠

ز الشكاوى العبثية التي لا أساس لها عن الـشكاوى الـتي يتعـيَّن حملـها                أو الضرر هي أمور ستميِّ    
وبعـد المناقـشة،   . مي الطلبـات المـؤهّلين   عـن مقـدّ  لينغـير المـؤهّ  مَحمل الجد أو مقدمي الطلبات     

 : بالـصيغة التاليـة    ٢ة مـن الفقـرة       العامـل علـى الاستعاضـة عـن الجملـة قبـل الأخـير              ريـق اتفق الف 
تتنـاول هـذه المـادة مـا يـرد في القـانون الـوطني مـن متطلبـات يتعـيَّن أن                      وعلاوة على ذلك، لا     "

  ."ة أو الحصول على تدبير انتصافييستوفيها المورِّد أو المقاول لكي يتسنّى له طلب المراجع
    

    ٦٤المادة     
، اقتُرحـت إعـادة النظـر في اسـتخدام     ٦٤ من التعليـق علـى المـادة    ٣فيما يتعلق بالفقرة     -٣١

  علــى الأســاس التحقيقــي "اســتخدام عبــارة  أنَّ ؛ حيــث اعتُــبر"لــى الأســاس التحقيقــيع"عبــارة 
واتُفـق أيـضا علـى الاستعاضـة عـن الإشـارة في              .سـيكون أوضـح   " لا على الأساس الاختصامي   

  ".العناصر"بالإشارة إلى " باتيةالأدلة الإث"الجملة الأخيرة إلى 
    

    ٦٥المادة     
 إلى ٦٥ مـن التعليـق علـى المـادة      ١عيـة المـشار إليهـا في الفقـرة          فيما يتعلق بالإحالـة المرج      - ٣٢

، اتفـق الــرأي علـى الأهميــة   الـرد علــى الـشكاوى  الأحكـام الـتي يمكــن أن يتـضمنها الـدليل بــشأن     
ونُوِّه بمـا للـنظم الفعالـة       . الرد على الشكاوى  الجوهرية التي يتسم بها تضمين الدليل مناقشة بشأن         

وأُشـير إلى الاجتـهادات الفقهيـة الـتي         . على تقلـيص عـدد الـشكاوى       من أثر    للرد على الشكاوى  
ــة   ــشكاوى أثبتــت أهمي ــى ال ــرد عل ــصورة فعّال ــة وفي الوقــت المناســب  ب ــود  . ال ــرح أحــد الوف واقت

  : إدراجها في الدليل، فاقترح النص التاليلمرادمساعدة الأمانة في صياغة الأحكام ذات الصلة ا
د أو مقــاول  لأي مــورّردّاً علــى الــشكاوىارســة، ر الجهــة المــشترية، كأفــضل مم تــوفّ"  

مرحلـة   أيِّ   دين أو المقاولين في    للمورّ الردود على الشكاوى  يطلب ذلك؛ ويجوز توفير     
وتـوفَّر هـذه    . أو بعـدها  ) كمرحلـة إجـراءات التأهيـل الأولي      (باستثناء مرحلة الاشـتراء     

دين أو   للمـورّ  لـشكاوى الردود على ا  ويجوز توفير   .  في أقرب وقت ممكن عملياً     الردود
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وسـيلة أخـرى مقبولـة لـدى         بـأيِّ    المقاولين الفائزين وغير الفائزين شـفوياً أو كتابيـاً أو         
  :المعلومات التاليةه الأدنى، ، في حدّالردن ويتضمّ. الجهة المشترية

  أو اقتـراح   ة في عـرض   تقييم الجهة المـشترية لمـواطن الـضعف أو القـصور المهم ـّ             )١(  
  م الطلب، عند الانطباق؛ول مقدّالمورد أو المقا

، وعنـد الانطبـاق، الترتيـب الـتقني         )بما فيه سعر الوحدة   (السعر المقيَّم الإجمالي      )٢(  
ل  الطالــب، والمعلومــات الخاصــة بتأه ـّـد أو المقــاولد أو المقــاول الفــائز وللمــورّ للمــورّ
  ؛المقاول الطالبد أو المورّ

اءات أو العـروض، في حـال قيـام الهيئـة          مي العط ـ الترتيب الإجمـالي لجميـع مقـدّ        )٣(  
  ترتيب من هذا القبيل أثناء عملية الاشتراء؛ أيِّ المعنية بإعداد

  صاً لدواعي إرساء العقد؛ملخّ  )٤(  
  د أو المقاول الفائز من منتجات أو خدمات؛مه المورّوصفاً دقيقاً لما سيقدّ  )٥(  
بعــت ة بــشأن مــا إذا اتّردوداً معقولــة علــى التــساؤلات ذات الــصلة المطروح ــ  )٦(  

إجــراءات الاشــتراء المنــصوص عليهــا في الالتمــاس واللــوائح المعمــول بهــا وغيرهــا مــن    
  .الأسانيد المنطبقة الأخرى

معلومات حساسة تجارياً يحظر إفشاؤها بمقتضى هـذا         أيِّ    عن الرد  يكشف  يجوز أن  لا  
  ".للردص يدرج في ملف العقد ملخّو. القانون أو غيره

 ٢٦انظر الفقرة   (، أُعيد التأكيد    ١يخص تساؤلا أُثير في الجملة الأولى من الحاشية         وفيما    -٣٣
على أنه لا ينبغـي إدراج معلومـات مفـصَّلة عـن قواعـد الإثبـات أو القواعـد الإجرائيـة في                      ) أعلاه

 قوفيمــا يتعلــ .حأحكــام أخــرى مــن القــانون النمــوذجي المــنقّ أيِّ  أو٦٥الــدليل في ســياق المــادة 
 الحاشـية، اتفـق الفريـق العامـل علـى أنـه لا ينبغـي                 تلـك  ؤلات الواردة في الجزء المتبقـي مـن       بالتسا
صيغة إضافية في الدليل، لأنها ستوحي بفكرة خاطئة مفادها أنـه لـيس في وسـع الجهـة                   أيِّ   إدراج

إدراج مثـل هـذه      أنَّ   ولـوحظ  .نفاذ عقد الاشتراء  بدء  إجراءات تصحيحية بعد     أيِّ   المشترية اتخاذ 
أنه يجـوز   من   من مشروع الدليل     ٦٥ من التعليق على المادة      ٧ سيناقض ما ورد في الفقرة       ةالصيغ

نفاذ العقد، كأن تتخـذ بعـض التـدابير         بدء  للجهة المشترية اتخاذ إجراءات تصحيحية محدودة بعد        
صحيحية اتخاذ هـذه الإجـراءات الت ـ      أنَّ   وأُكِّد على  .التأديبية بحق الموظفين الذين أساؤوا التصرف     

الــتي تحــدّد مُهــلاً زمنيــةً لتقــديم  نقَّح  ممكــن دون المــساس بأحكــام القــانون النمــوذجي الم ــدةالمحــدو
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هـذه   أنَّ واتُفق بصورة عامة أيضاً علـى  .الشكاوى إلى الجهة المشترية قبل بدء نفاذ عقد الاشتراء  
  . أُلغي أم لاالإمكانية ستكون قائمة بصرف النظر عمّا إذا كان عقد الاشتراء المبرم قد

 ليكـون نـصها كـالآتي    ٧واتفق الفريق العامل على تعـديل الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة                 -٣٤
 مــن ذلــك أن تــدخل هــذه الحــالات الأخــيرة في نطــاق عمليــات المراجعــة شــبه    فــيمكن بــدلاً"

  أنَّ  الـتي مفادهـا    فكـرة ال عـن    ر بـصورة أدقّ   هذه الصيغة تعبّ   أنَّ   وأُوضح". القضائية أو القضائية  
 النموذجي المـنقح، مثـل إلغـاء عقـد الاشـتراء النافـذ،              انونبعض التدابير التصحيحية بموجب الق    

  .ة المستقلة أو السلطة القضائيةستندرج ضمن صلاحيات الهيئ
    

    ٦٦المادة     
مـن التعليـق علـى     ٢ مـن الفقـرة    الأوليينملتينالج في التفاصيل في رُئي أنّ هناك إفراطاً    -٣٥

ويجــوز للدولــة "اقتُرحــت الاستعاضــة عــن هــاتين الجملــتين بجملــة نــصها كــالآتي   و .٦٦المــادة 
 نـوع مــن  ل أيَّهــذا الخيـار لا يمثّ ــ أنَّ ولـوحظ ". ٦٦المـشترعة أن تنظـر في عــدم اشـتراع المــادة    

  .و ما يشير إليه مشروع نص الدليلالاشتراط، وه
الهيئـة  "ة في مفهـوم     واستذكر الفريـق العامـل أنـه نظـر في وقـت سـابق مـن هـذه الـدور                     -٣٦

 مــن ٥ و٤، فــاتفق علــى إعــادة صــياغة الفقــرتين  ) أعــلاه٢٤ و٢٣انظــر الفقــرتين " (المــستقلة
 وكـذلك في الفقـرتين    هـاتين الفقـرتين    علـى أسـاس الأحكـام الـواردة في           ٦٦التعليق على المادة    

 المتعلقـة   المسائل أنَّ   وأُشير إلى  .A/CN.9/WG.I/WP.77 من الوثيقة    ٣ من الإضافة    ١١٩ و ١١٨
مثلا بتعيين موظفي الهيئة المستقلة وتنحيتهم وتحديـد الجهـة الـتي تكـون الهيئـة المـستقلة مـسؤولة         

وطُلـب إلى الأمانـة      .أمامها تنطوي على العديـد مـن النقـاط الحـساسة الـتي ينبغـي تناولهـا بحـذر                  
 أنــه يكفــي فــاعتُبر ".الــدول الــتي هــي عرضــة لــصعوبات" في الإشــارة إلى نظــرأيــضاً أن تعيــد ال

 مـن التعليـق علـى    ٥التأكيد في هذا الصدد على المسائل التي أُثيرت في الجزء الأخير من الفقـرة             
بالإشـارة إلى  " اختصاص الهيئـة المـستقلة  "واقتُرح أيضا أن يُستعاض عن الإشارة إلى    .٦٦المادة  

  ". المستقلةيئةصلاحيات اله"
 مـن التعليـق     ٦ والفقـرة    ٦٦يق على المـادة      من التعل  ١٠واقتُرحت إعادة صياغة الفقرة       -٣٧

 لجعلهما متسقتين من حيث صلاحيات الهيئـة المـستقلة في حالـة إلغـاء إجـراءات          ٦٥على المادة   
ــتراء ــادة    .الاشـ ــام الـــواردة في المـ  مـــن ‘٢‘) ب) (٢ (٦٦وأُشـــير في هـــذا الـــصدد إلى الأحكـ

كـــن توفّرهمـــا في الـــدول مـــشروع القـــانون النمـــوذجي، الـــتي تـــشير بـــدورها إلى إمكـــانيتين يم
ــشترعة ــة         :الم ــة الاعتراضــات المتعلق ــستقلة ســلطة مراجع ــة الم ــدما تكــون للهيئ أولاهمــا هــي عن

واقتُرحـت   .بعمليات الاشتراء الملغاة، وثانيهما هـي عنـدما لا تمـنح هـذه الـسلطة إلا للمحـاكم            
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 ٦٦ ى المــادة مـن التعليــق عل ــ١٠ والفقــرة ٦٥ علــى المــادة التعليـق  مــن ٦إعـادة صــياغة الفقــرة  
  .مراعاةً لهاتين الإمكانيتين

وأُثير تساؤل بشأن ضرورة تحقيق الاتساق في الإشـارات إلى إلغـاء إجـراءات الاشـتراء        -٣٨
 .مـن مــشروع القـانون النمــوذجي  ) و) (٩ (٦٦ والمــادة ‘٢‘) ب) (٢ (٦٦وإنهائهـا في المـادة   

م مـصطلحين مخـتلفين للتمييـز بـين          مـن المحبّـذ اسـتخدا       قـد يكـون    هوردا على ذلك، أُشير إلى أن ـ     
 من جانب الجهة المـشترية وإنهـاء إجـراءات الاشـتراء مـن جانـب الهيئـة                  تراءإلغاء إجراءات الاش  

وأُكِّــد علــى طبيعــة إنهــاء إجــراءات الاشــتراء مــن جانــب الهيئــة المــستقلة باعتبــاره مــن  .المــستقلة
ولكـن أُشـير في الوقـت        .الاسـتئناف التدابير الانتصافية المتاحة في سـياق إجـراءات الاعتـراض و          

  .وفي حالة إنهائها إجراءات الاشتراء غاء إلالعواقب تظل واحدة في حالة أنَّ ذاته إلى
، ذُكـر أنـه قـد يـشقّ علـى الهيئـة المـستقلة مراجعـة         ٢٥وفي معرض الإشـارة إلى الفقـرة         -٣٩

لمـشترية وفـق مـا هـو مطلـوب          جميع الوثائق المتصلة بإجراءات الاشتراء التي تحيلها إليهـا الجهـة ا           
ومـن ثم، اقتُـرح الاستعاضـة في الفقـرة           .من مشروع القانون النموذجي   ) ٨ (٦٦بمقتضى المادة   

 الإشـارة إلى جميـع الوثـائق المتـصلة بـإجراءات الاشـتراء الـتي في حـوزة الجهـة المـشترية           ن ع ـ٢٥
واغل بـشأن ذلـك     وأُعـرب عـن ش ـ    . بالإشارة إلى الوثـائق المتـصلة بـإجراءات المراجعـة فحـسب           

ولأنــه ســوف يمــنح أيــضا قــدرا كــبيرا مــن   ) ٨ (٦٦الاقتــراح لأنــه يتعــارض مــع صــيغة المــادة   
 المشترية في تحديد الوثائق المتـصلة بـإجراءات المراجعـة والوثـائق غـير              لجهةالصلاحية التقديرية ل  

 حجـب  عَمُّـد  تَاسـيم  وقد تؤدّي ممارسة هذه الصلاحية التقديرية إلى التعـسف، ولا      .المتصلة بها 
  .وثائق ذات صلة

وأُثيرت مسألة بهذا الشأن تتعلق بالاستعاضة عن اشتراط النقل المادي لجميـع الوثـائق،                -٤٠
الذي قد يشق على كل من الجهة المشترية والهيئة المستقلة، بإلزام الجهة المشترية بأن تتيح علـى                 

 مــن وثــائق متــصلة بــإجراءات  الفــور للهيئــة المــستقلة إمكانيــة الاطــلاع علــى كــل مــا بحوزتهــا   
الهيئـــة المـــستقلة ســـتحدد بنفـــسها في تلـــك الحـــالات الوثـــائق المتـــصلة   أنَّ وأُوضـــح .شـــتراءالا

الــسجلات الإلكترونيــة والنقــل الإلكتــروني  أنَّ وردا علــى ذلــك، لُــوحظ .بــإجراءات المراجعــة
  .تها بالأمرق وتحديد مدى صلللبيانات قد يسَّرا إلى حد بعيد من عملية نقل الوثائ

ــد للإبقــاء علــى أحكــام الفقــرة      -٤١ ــة مراعــاةً   ٢٥وأُبــدي تأيي ــصيغتها الحالي ــدليل ب  مــن ال
  .باع النهج البديل المقترحللمخاطر التي ينطوي عليها اتّ

 الاتفاق المتعلـق بالاشـتراء الحكـومي لمنظمـة التجـارة            د صيغةَ وطُلب إلى الأمانة أن تحدّ      -٤٢
واسـتُرعي انتبـاه الفريـق العامـل في هـذا الـصدد إلى الفقـرة                . ٢٨ الفقـرة     إليهـا في   العالمية المـشارَ  
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 من الجزء الأول من مـشروع الـدليل الـتي تـشير إلى الحاجـة إلى ضـمان دقـة الإشـارات إلى               ١٣
وأحاطــت الأمانــة علمــا بالحاجــة إلى الإشــارة في  . الاتفــاق المتعلــق بالاشــتراء الحكــومييغتيصــ

ــص   ــدليل إلى ال ــع أجــزاء ال ــق بالاشــتراء الحكــومي في ســياق     جمي يغة المناســبة مــن الاتفــاق المتعل
 إلى الجــزء ٢٨ اعتــراض علــى الاقتــراح الــداعي إلى نقــل الفقــرة   ولم يُبــد أيُّ .الأحكــام المحلّلــة

  .)أدناه) د (١١٩انظر أيضا الفقرة . (ولالأ
، ٢٩ في الفقـرة     وفيما يتعلق بصياغة المجموعة الثانية من العبارات المحصورة بين قوسين           -٤٣

لـولا  "وافق الفريـق العامـل علـى الاقتـراح الـداعي إلى أن تـضاف في نهايـة تلـك الـصيغة عبـارة                         
  ".ة المشترية لأحكام هذا القانونعدم امتثال الجه

 الـتي   ٨الجملـة الـواردة في الفقـرة         :واتُفق على حذف الأجزاء التالية مـن الـنص المقتـرح            - ٤٤
؛ "لأي مطالبــة مدنيــةا في أكثــر الــدول وجــود فتــرة تقــادم محــدّدة  ومــن المــسلّم بــه أيــض: "نــصُّها

، "ضــياع الفرصــة المتاحــة  "و" الخــسائر في المــستقبل " إلى ٢٩ في الفقــرة ين الــواردتينوالإشــارت
إن كانـت صـلاحية مـنح التعـويض المـالي راجعـة             " الأخير من الجملة الأخيرة الذي يقـول         لجزءوا

ولا ينطـوي   "واقتـرح أيـضا إعـادة النظـر في عبـارة             ".أفـراد إلى جهة صغيرة أو بـين أيـدي بـضعة           
، ورئـي   ٢٧في الفقـرة    " الإلغـاء "واسـتخدام مـصطلح     " على أية عواقـب معيّنـة     " الإلغاء"مصطلح  
  .فعلق بالطول المعقول لمدة التوقّ إرشادات في الأجزاء المناسبة من الدليل فيما يتقديمضرورة ت

    
    ٦٧المادة     

الإنكليزيـة الـواردة في   " fishing expeditions"ورة ضـمان ترجمـة عبـارة    شُدِّد على ضر  -٤٥
  . حتى وإن لم تكن حرفية بالضرورة بترجمة تعبر عن معناها في مختلف اللغات٤الفقرة 

    
    ٦٨المادة     

  . تعليق على الجزء الذي يعالج هذه المادة من مشروع الدليللم يُبدَ أيُّ  -٤٦
    

    ٦٩المادة     
 آراء مختلفــة بــشأن الحاجــة إلى هــذه المــادة والحاشــية المــصاحبة لهــا في القــانون   أُبــديت  -٤٧

وأعــرب عــن وجهــة نظــر قويــة مفادهــا ضــرورة أن تخلــو الــصيغة النهائيــة     . حالنمــوذجي المــنقّ
الحواشــي في مــشروع   أنَّ وذهــب رأي آخــر إلى  .حــواش أيِّ مــننقَّح للقــانون النمــوذجي الم ــ

ــوذجي   ــانون النم ــة   رجــةالمد(الق ــدا   ) A/CN.9/729في الإضــافات إلى الوثيق ــؤدّي غرضــا مفي ت
معظم هـذه الحواشـي يـشرح نـصوصاً اختياريـةً واردةً بـين               أنَّ   وأُشير إلى  .وينبغي الإبقاء عليها  
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ويوضـح أنهـا لـن تكـون جـزءاً مـن القـانون الـوطني الـذي           نقَّح  قوسين في القانون النمـوذجي الم ـ     
 المـصاحبة للمـادة     ١٤الحاشـية    أنَّ   وأُكِّـد علـى    .ح المـنقّ  يجسيُشترع على أساس القانون النموذ    

هـذا القـصور لا ينبغـي أن يقلـل مـن            ولأنَّ    غير واضـحة فيمـا يتعلـق بـذلك الـشق الأخـير،             ٦٩
المــسائل  أنَّ وأعــرب عــن القلــق مــن. حأهميــة الإبقــاء علــى الحاشــية في القــانون النمــوذجي المــنقّ

  . نصها في الدليل فحسبدما أورالمثارة في تلك الحاشية قد تغفل إذا 
 في القــانون النمــوذجي ١٤وبعــد المناقــشة، أُبــدي مجــدّدا تأييــد للإبقــاء علــى الحاشــية     -٤٨
إرشادات بـشأن المـادة     أيِّ    دون إدراج  ٦٩وأيّدت بعض الوفود الإبقاء عليها مع المادة         .حالمنقّ
إلى  أو ٦٣ إلى المـادة  ١٤ ونقـل الحاشـية   ٦٩ في الدليل بينمـا فـضل آخـرون حـذف المـادة           ٦٩

علـى غـرار    (وذهب الـرأي المعـارض إلى ضـرورة إمـا نقـل تلـك الحاشـية                  .الثامنعنوان الفصل   
إمـــا إدراج إلى الـــدليل و) ســـائر الحواشـــي الموجـــودة حاليـــا في مـــشروع القـــانون النمـــوذجي  

  .٦٩مضمونها في المادة 
عنـد قراءتهـا جنبـاً إلى        ٦٩ة  وأقرّ الفريق العامل بوجود جوانب قصور في أحكـام المـاد            -٤٩

ورأى ضـرورة دعـوة اللجنـة إلى إزالـة           . مـن مـشروع القـانون النمـوذجي        ٦٣ المـادة    جنب مـع  
ــة      ــة لمــشروع القــانون النمــوذجي في دورتهــا المقبل ــصيغة النهائي ــدما تــضع ال  .تلــك الجوانــب عن

  .١٤أيضا موضع الحاشية عندئذ وسوف تقرّر اللجنة 
    

المناقصة تتعلق بيتناول مسائل نقَّح قانون النموذجي المالراع نصّ مقترح لدليل اشت  - ٣  
    )، القسم ألفA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.5(المحدودة 

نُظر في مسألة تحديد الموضع المناسب لإيراد التوجيهات المتعلقة بالتعديلات على نـصّ               -٥٠
ئي أنـه يُفـضَّل إدراج      ورُ . فيما يتعلق باستخدام طرائق الاشتراء     ١٩٩٤القانون النموذجي لعام    

 ذاالمناقشة في جزء منفصل من دليل اشتراع القانون النموذجي المـنقّح، بـدل إيرادهـا مقترنـةً به ـ               
باع هذا النهج أن يستجيب على نحو أفـضل لاحتياجـات فئـتين             من شأن اتّ   أنَّ   وأُوضح .الدليل

لا بالتوجيهـات المقدَّمـة      ولـن تهـتم إ     ١٩٩٤فئةٍ غير ملمّـة بالقـانون النمـوذجي لعـام           : من القراء 
 ١٩٩٤في حــد ذاتهــا؛ وفئــة ملمّــة بالقــانون النمــوذجي لعــام  نقَّح بــشأن القــانون النمــوذجي المــ

 والأسـباب   ١٩٩٤ مهتمة بفهم التعديلات التي أُجريت على القانون النموذجي لعام           تكونوس
  .الداعية إلى إجرائها

". أو" بـالأداة    ١لجملة الثالثة من الفقرة     في ا " و"واتُّفق على الاستعاضة عن أداة العطف         -٥١
وطُلــب إلى الأمانــة إعــادة النظــر في الأمثلــة الــواردة في تلــك الفقــرة، وخــصوصا الاستعاضــة عــن 
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 تالإشارة إلى خدمات التنظيف القياسية بالإشـارة إلى توريـد شـارات معـدَّة للتجـارة في مناسـبا              
دين ة جــدا مــع وجــود كــثير مــن المــورّكمثــال علــى اشــتراء ســلع بقيمــة اسميــة منخفــض (رياضــية 

الطاقــة "، وطلــب إليهــا أيــضا إعــادة النظــر في اســتخدام عبــارة محطــات )القــادرين علــى توريــدها
وأُعرب عن رأي بديل حول هذا الاقتـراح الأخـير، حظـي آخـرَ الأمـر                 .لتوليد الكهرباء " النووية
هـذه المحطـات الكهربائيـة، للدلالـة        عنـد الإشـارة إلى      " النوويـة " وهو الإبقاء علـى صـفة        ،بالموافقة

  .٢٨من المادة ) أ (١لة بالفقرة على نوع إجراءات الاشتراء الشديدة التعقيد المشمو
ر الجملــة الرابعــة لا تــصح إلا في الحــالات الــتي يتــوفّ أنَّ ، اعتُــبر٢وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٥٢

. د صـياغة الجملـة تبعـاً لـذلك    وطُلب إلى الأمانة أن تعي. فيها قدر كاف من التنافس في السوق    
ــة الأولي قــد يعتــبر أنــسبَ وســيلة في       أنَّ ورُئــي اســتخدام المناقــصة المفتوحــة مــع إثبــات الأهلي
  .٢٨من المادة ) ب (١ا في الفقرة  المشار إليهالاتالح
 أنَّ  ولـوحظ . ٦في الفقـرة    " إجـراء قرعـة   "وأُبدي قلق فيمـا يتعلـق بالإشـارة إلى عبـارة              -٥٣

ولـذلك   .إجراء قرعة في الاشتراء العمومي محظـور في كـثير مـن الولايـات القـضائية         اللجوء إلى   
إشارات إلى أمثلة على طرائق اختيـار موضـوعية،         ب" إجراء قرعة "ض عن عبارة    اقتُرح أن يُستعا  

، والاختيـار العـشوائي مـن مجموعـة مـن المـورّدين أو              المفتـوح  إلى الاختيار العشوائي     شاركأن ي 
وجرى التـشديد علـى ضـرورة ضـمان        .ختيار على أساس مبدأ الأولوية بالأسبقية     المقاولين والا 

  .١٠ والفقرة ٦ الصدد بين الفقرة ساق في هذاالاتّ
وطُلــب إلى الأمانــة أن تُعيــد النظــر في الإشــارة إلى المؤســسات الــصغيرة والمتوســطة          -٥٤

العبارة المـذكورة قـد      أنَّ   واعتُبر.  وفي مواضع أخرى في الدليل     ١٨والصغرى الواردة في الفقرة     
وأعرب عن رأي مفـاده أن      . تثير اللُّبس لعدم وضوح الفرق بين المؤسسات الصغيرة والصغرى        

وأن " المؤســسات الــصغيرة والمتوســطة " إلى المــصطلح العــام الأكثــر شــيوعا وهــو   ليليــشير الــد
نظـر أيـضاً    ا. (هذا المـصطلح قـد يـشمل المؤسـسات الـصغرى           أنَّ   يوضِّح في مسرد المصطلحات   

  ). أدناه فيما يتعلق بهذه النقطة)ج (١٢٧الفقرة 
النقــاط العامــة المتعلقــة بالالتمــاس يمكــن  أنَّ ، رُئــي١وفي معــرض الإشــارة إلى الحاشــية   -٥٥

 الثـاني مـن الفـصل الثـاني للقـانون النمـوذجي             البـاب إيرادها في توجيهـات اسـتهلالية تُـدرج في          
الخاصة بكل طريقة اشتراء على حدة فينبغي إيرادهـا في التعليـق            المنقح، أما التوجيهات المتميّزة     

وأُشـير إلى الفائـدة مـن تكـرار التوجيهـات بـشأن              . كل طريقة من طرائـق الاشـتراء المعنيـة         على
المناقــصة (الإشــعارات المــسبقة في ســياق التعليــق علــى كــل طريقــة مــن طرائــق الاشــتراء المعنيــة  
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، وخــصوصا بــالنظر إلى مختلــف )شــتراء مــن مــصدر واحــدوالاالمحــدودة، والتفــاوض التنافــسي، 
  .لمسبقة في مختلف طرائق الاشتراءالآثار التي تترتّب على هذه الإشعارات ا

 إلى دعــوة لتقــديم عطــاءات في ســياق ١٨وأثــير تــساؤل بخــصوص الإشــارة في الفقــرة    -٥٦
ــتراء     ــسبق بالاشـ ــعار المـ ــها بالإشـ ــدودة، وعلاقتـ ــصة المحـ ــب إلى ا .المناقـ ــنقِّح  وطُلـ ــة أن تـ لأمانـ

وأثـير تـساؤل    .التوجيهات لتجنّب الخلط مع دعوة لتقديم عطاءات في سـياق مناقـصة مفتوحـة          
فقد لوحظ أنه لئن كانـت أحكـام مـشروع         :  السابعة من الفقرة   الجملةأيضا حول مدى صحة     

تـنصّ  التوجيهـات لا   فـإنَّ   علـى المناقـصة المحـدودة،   ٣٧القانون النموذجي تستبعد تطبيق المـادة      
إلاّ على عدم انطباق بعـض أحكـام هـذه المـادة، وطُلـب إلى الأمانـة أن تعيـد النظـر في التفاعـل                  

  .بين هذه البنود
الزائـدة عـن الحاجـة    الإحـالات المرجعيـة   ووطُلب إلى الأمانة حذف الأحكام المتكـرّرة         -٥٧

لتفاصـيل عنـد    كما طُلب إلى الأمانة أن تتجنّب الإفـراط في ا         . ١٧ و ١٢ و ١١ و ٤في الفقرات   
الإشــارة إلى أدوات وتقنيــات أخــرى للاشــتراء، وإجــراءات الاعتــراض، وهــو مــا مــن شــأنه أن 

ــارئَ ــر  .يُربِـــك القـ ــة   فيونُظـ ــة ذات الـــصلة في بدايـ ــر جميـــع الإحـــالات المرجعيـ ــة ذكـ  إمكانيـ
  .المتعلقة بمادة أو موضوع معيَّنالتوجيهات 

ــل أن يرجــئ النظــر في الأ     -٥٨ ــق العام ــرَّر الفري ــاقش    وق ــتي تن ــدليل ال حكــام المقترحــة في ال
 إلى مرحلــة لاحقــة، ســيُعرض أثناءهــا علــى  ١٩٩٤التعــديلات علــى القــانون النمــوذجي لعــام  

للاطلاع على المناقشة بـشأن هـذه       (الفريق العامل بابٌ كامل تُدمج فيه هذه الأحكام المقترحة          
  ). أعلاه٥٠ الفقرةالنقطة، انظر 

    
يتناول مسائل تتعلق بطلب عروض نقَّح قانون النموذجي المالع نصّ مقترح لدليل اشترا  - ٤  

    )، القسم باءA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.5(الأسعار
، لتوحيــد أحكــام مــشروع القــانون    ٣أبــدي تأييــد، في معــرض الإشــارة إلى الحاشــية       -٥٩

ميـة، لا في    النموذجي بشأن العتبة المقرّرة باشتراط تحديد تلك الأحكام في لـوائح الاشـتراء التنظي             
إتاحـة اسـتيعاب حركـة أسـعار الـصرف والتـضخّم دونمـا                مـن أجـل     وذلك مـثلاً   قانون الاشتراء، 

  .انتباه اللجنة سيوجه إلى هذه النقطة أنَّ ولاحظ الفريق العامل .حاجة إلى تغيير القانون
لـى أنـه   ، اتُّفـق ع ٤وردّا على اقتراح بإدراج إشارة إلى الاشتراء الأعلى قيمة في الفقرة            -٦٠

كـلا   لأنَّ   لا حاجة إلى مثل هذه الإشارة، بل ينبغي أيضا حذف الإشـارة إلى الاشـتراء المعقّـد،                
واتُّفــق علــى   .٢٨ مــن المــادة  ٢النــوعين مــن الاشــتراء خارجــان عــن نطــاق الفقــرة       هــذين 
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وفيمــا يتعلــق : "قــرة بجملــة يكــون نــصّها كمــا يلــي الثانيــة مــن هــذه الفالجملــةالاستعاضــة عــن 
  ".تفاق إطاري بديلا مناسباريات المتكرّرة، قد يكون إبرام ابالمشت
واقتُرحت إضافة أمثلة عـن اسـتخدام طريقـة الاشـتراء هـذه وإضـافة البـدائل المقترحـة،                   -٦١

فهذه القطع يمكن اشـتراؤها باسـتخدام طلـب عـروض أسـعار      : مثل اشتراء قطع غيار المركبات   
دة أو مـن خـلال اتفـاق إطـاري عنـدما تـدعو        عند وجود الحاجة إلى عمليـة شـراء صـغيرة واح ـ          

  .اء قطع غيار لأسطول من المركبات إلى شرةالحاجة بصورة متكرِّر
ولوحظــت التعقيــدات الــتي ينطــوي عليهــا اختيــار طريقــة اشــتراء بموجــب القــانون           -٦٢

وطُلب إلى الأمانة تبسيط النصّ بتجنّب إجـراء تحليـل مقـارن مـستفيض بـين                 .النموذجي المنقّح 
واتُّفـق علـى    .  مـثلاً  ٩ئق اشتراء متنوّعة وتفادي الإفراط في الإحالات المرجعيـة، في الفقـرة             طرا

 إلى موضــع آخــر في الــدليل؛ وعلــى أن تُــدرج إشــارة إلى منتجــات موحّــدة  ٥ لفقــرةأن تُنقــل ا
 باعتبارهـــا مثـــالا علـــى ١في الفقـــرة ) كمـــا في قطـــاع تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتـــصالات (

  .الصناعةيفها بالرجوع إلى معايير هزة للبيع التي يمكن تعرالمنتجات الجا
    

طلب تتعلق بيتناول مسائل نقَّح نص مقترح لدليل اشتراع القانون النموذجي الم  - ٥  
    )، القسم ألفA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.6(الاقتراحات غير المقترن بتفاوض 

    شروط الاستخدام    
علـى درجـة مـن الأهميـة تـبرر إدراجـه في       هـو   ١ية مـضمون الحاش ـ   أنَّ   بدي رأي مفـاده   أُ  -٦٣

 من القـانون  ٢٧ و٢٦الموضع المناسب له هو التوجيهات المتعلقة بالمادتين      أنَّ   الدليل، واتُّفق على  
وطُلـب إلى الأمانـة، عنـد صـياغة التعليـق ذي             ).بشأن اختيار طرائـق الاشـتراء     (نقَّح  النموذجي الم 

نظر في إضافة النص التالي في نهاية الجملة الثانية من تلك الحاشـية             الصلة استناداً إلى الحاشية، أن ت     
وقد ينقل مخاطر أداء معيَّنة إلى المقاول أو المـورِّد الـذي   " :بعد كلمة النواتج في السطر قبل الأخير      

  الأداء الناشئة عما يعتـري طرالجهة المشترية تتحمّل مخا أنَّ وأُوضح ".يقدِّم الناتج أو الحل المقترح   
 مـن أخطـاء، في حـين يتحمّـل المـورِّد أو المقـاول مخـاطر الأداء الناشـئة عمـا                      التفـصيلية المواصفات  

هـذه المـسألة     أنَّ   ورأى بعـض الوفـود     . من أخطـاء أو حـالات إغفـال        الوظيفيةيعتري المواصفات   
  . الاشتراءريقةهي من الاعتبارات الهامة في اختيار ط

في الفقـرة الـسابقة بالتأييـد، فقـد أُعـرب في الوقـت              ولئن حظيت الاقتراحـات الـواردة         -٦٤
   الوظيفيـة المواصـفات    بـأنَّ     تـوحي  ألاّينبغـي   التوجيهات الـتي تـستتبعها       لأنَّ   نفسه عن الانشغال  

هـذا   أنَّ   لىوأُشير إ  .لا تكون مهمة إلا في إجراءات طلب الاقتراحات وليس في سياق المناقصة           
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جراءات طلب الاقتراحـات غـير موجـود في مـشروع القـانون             العنصر الذي يميِّز بين المناقصة وإ     
وقرَّر الفريق العامل تأجيل النظر في هـذه المـسألة إلى مرحلـة لاحقـة، ينظـر أثناءهـا                    .النموذجي

 حـول   للاطلاع على مزيد من النقـاش     (في التوجيهات المتعلقة بطلب الاقتراحات المقترن بحوار        
  ). أدناه٨٣ المسألة، انظر الفقرة هذه
، اختلفـت الآراء    )٣ (٢٨ مـن التعليـق علـى المـادة          ٣ والحاشـية    ٣وفيما يتعلق بالفقرة      -٦٥

في " الجوانـب المتـصلة بالـسعر   "بعبـارة  " الجوانـب الماليـة  "بشأن استحسان الاستعاضة عن عبارة      
هـذا المـصطلح الأخـير       أنَّ   فقد اعتُبر  .مشروع القانون النموذجي، ثم في التوجيهات الداعمة له       

، في حـين اعتُـبر      ٤٦ مـن المـادة      ١٠ و ٩ وأنَّ من الأنـسب اسـتخدامه في سـياق الفقـرتين             يقأض
المصطلح الأول فضفاضاً جداً؛ ولئن كان استخدام المصطلح الأوسع قد يعود بـبعض الفوائـد،                
فإنه قـد يـشمل أيـضاً القـدرات الماليـة لمقـدِّمي العـروض الـتي سـتقيَّم في سـياق الجوانـب التقنيـة               

وقيـل إنَّ طريقـة    . ومن ثَمَّ سـتكون مدرجـة في المظـروف الأول   ، وجوانب جودتها حاتراللاقت
الاشتراء بطلب الاقتراحـات غـير المقتـرن بتفـاوض تـثير شـيئاً مـن عـدم الـيقين، بـشأن جوانـب                        

مـصطلح  ذلك، اعتُـبر أنـه ينبغـي اسـتخدام          ول ـ .منها المضمون المتوقع للمظـروفين الأول والثـاني       
  .المضمون المتوقع للمظروف الثاني ممكنة اتباريصف بأضيق وأدق ع

المقصود منـه    لأنَّ   ،"الجوانب المالية "بالاحتفاظ بمصطلح   ينادي  وأُعرب عن رأي بديل       -٦٦
وأُضيف أنه لـيس     .هو الإشارة إلى جميع الجوانب المالية للاقتراحات الواردة في المظروف الثاني          

وذكــرت شــروط التــسليم  .اليــة لمقــدِّمي العــروضالمقــصود بالمــصطلح الإشــارة إلى القــدرات الم
 لكـنَّ  .تصلة بالـسعر  مجوانب مالية غير    ما تنطوي عليه الاقتراحات من       على   مثالوالضمان ك 

مـن الأرجـح أن تُقَـيَّم شـروط التـسليم والـضمان في سـياق الاقتراحـات                   أنَّ   وفودا أخرى رأت  
 ".الجوانـب الماليـة   "بـدلا مـن     "  التجارية الجوانب"وقُدِّم اقتراح آخر باستخدام مصطلح       .التقنية

معنــاه  فــإنَّ ح،ثم قيــل إنَّــه بــصرف النظــر عــن المــصطلح المــستخدم في القــانون النمــوذجي المــنقّ  
 مـن التعليـق     ٣المقصود ينبغي أن يوضَّح في الدليل، وهذا هو الهدف المقـصود حاليـا في الفقـرة                 

وثائق الالتماس ينبغي أن تبيِّن علـى وجـه   نَّ  أوإضافة إلى ذلك، أُكِّد على). ٣ (٢٨على المادة   
د ما تقـصده الجهـة    إدراجها في كل من المظروفين، وهذا ما سيحدّ   عيَّنالتحديد الجوانب التي يت   

  .وما تقصده بالجوانب الماليةبالجودة المشترية بالجوانب التقنية أو الجوانب المتعلقة 
 أنَّ لدليل بـين علامـتي تنـصيص، مـع إيـضاح        واقتُرح إيراد الإشارات إلى المظاريف في ا        -٦٧

 والجوانــب الماليــة بــصورة الجودةبــالمتعلقــة /المقــصود بهــذا المــصطلح هــو عــرض الجوانــب التقنيــة
ففي بعض عمليات الاشتراء، يمكن تقديم كميـات         : ذاته منفصلة، لا الإشارة إلى مظروف بحدّ     
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ويجب التشديد أيـضاً علـى أنـه يتعـيَّن      .ة باعتبارها جزءا من الاقتراحات التقنيالوثائقكبيرة من  
  .معاً في توقيت واحدتقديم المظروفين 

، أُعـرب عـن رأي      )٣ (٢٨ مـن التعليـق علـى المـادة          ٤ والحاشـية    ٤وفيما يتعلق بالفقرة      - ٦٨
 مـن القـانون النمـوذجي، وفي        ٤٦مفاده أنه ينبغـي إدراج أحكـام متعلقـة بالإيـضاحات في المـادة               

ــة أساســية   ناســبة الأخــرى، الــتي تت ـّـطرائــق الاشــتراء الم ــة بأهمي سم فيهــا آليــات الإيــضاح التفاعلي
 .تكنولوجيـة بالغـة التعقيـد أو التبـسيط     أو اقتـراح حلـول   التمـاس  على سبيل المثـال  منهالأسباب  

  .وقد يُنظر في إدراج حكم مماثل بشأن إجراءات التأهيل الأولي وتقييم المؤهلات
 مـن التعليـق     ٥التاليـة علـى الجملـتين الأخيرتـين مـن الفقـرة             واقتُرح إدخال التعـديلات       -٦٩

ولكـن ينبغـي للـدول المـشترعة أن تنتبـه إلى أنَّ بعـض المـصارف الإنمائيـة                   " ):٣ (٢٨على المادة   
استخدام طرائق اشـتراء تـشترك في الـسمات مـع طلـب الاقتراحـات         أنَّ   المتعددة الأطراف ترى  

قـد لا يكـون وارداً إلاّ في   نقَّح القـانون النمـوذجي الم ـ     عليـه     بتفـاوض حـسبما يـنصّ      تـرن غير المق 
ــة    ــشارية روتيني ــة اشــتراء خــدمات است ــدّدة      .حال ــة المتع ــصارف الإنمائي ــأذن بعــض الم ــد لا ت وق

  ."لمشاريع التي تقوم هي بتمويلهاالأطراف باستخدام هذه الطريقة في ا
لى الممارسـة الـسارية لـدى       وأُبديت تحفظات بشأن إدراج الصيغة المقترحة، لأنهـا تـشير إ            -٧٠
  الـدليل  مـشروعَ وقيـل إنَّ    .  من بلدان الوفود أو المـراقبين      لدى حفنة  واحد أو     وفد أو مراقب   بلد

 A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.1 مـن الوثيقـة      ١٤ كتلـك الـواردة في الفقـرة         يَعُجُّ بأحكـام متماثلـة،    
عـادة النظـر في جميـع هـذه      إمما يستوجب؛ A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.8 من الوثيقة ١٩والفقرة  
 . توافق آراء الفريق العامل بشأن الأحكـام لةر عن محصّ  يعبّالدليل ينبغي أن     أنَّ   وأوضح .الأحكام

 دونالممارســات الراهنــة عــن  الــصيغة المقترحــة إلا تعبِّــروأُشــير إلى مبعــث قلــق آخــر، وهــو ألاّ   
ولـذلك، اقتُـرح عـدم     . مـستخدماً وإذا بالنص يتقـادم في حـين يظـل الـدليل     المستقبلية؛  طوراتالت

  .لك إلى حذف الجملة الأخيرة منهاإدراج الصيغة المقترحة أو أن يعمد بدلاً من ذ
وردّاً علــى استفــسار بــشأن مــا إذا كــان الاقتــراح ســيراعي موقــف المــصارف الإنمائيــة    -٧١

علـن عنـه     هـو الوحيـد الـذي أُ       البنـك الـدولي   لأن موقـف    (المتعدّدة الأطراف غير البنـك الـدولي        
دة ، أَبلغت الأمانة الفريق العامل بأنها تلقّت من المصارف الإنمائيـة الإقليميـة المتعـدّ             )أثناء الدورة 

إفــادات متّــسقة عمومــاً بــشأن هــذه المــسألة والمــسائل  ) بــصورة رسميــة وغــير رسميــة (لأطــرافا
ــة كانــت قــد أبــدت في دورات الف    أنَّ المــشابهة، وأشــير إلى  ريــق العامــل  بعــض المــصارف المعني

  .ن هذا القبيلالسابقة آراء م
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النـهائيين  نقَّح   الم ـ احتياجـات مـستعملي القـانون النمـوذجي        أنَّ   وأُبدي رأي آخر مفاده     -٧٢
ــدّمها        ــتي تق ــون في كــثير مــن الحــالات المــستفيدين مــن القــروض ال ــد يكون ــذين ق المحــتملين، ال

ــا      ــي إغفاله ــدّدة الأطــراف، لا ينبغ ــة المتع ــصارف الإنمائي ــام    الم ــراح والأحك ــر في الاقت ــد النظ عن
وذُكـر أنـه ينبغـي تنبيـه أولئـك المـستعملين النـهائيين إلى أنهـم قـد                    . الدليل  كل أجزاء  المشابهة في 

يواجهون صعوبات في الحصول على قروض من تلـك المـصارف إذا اسـتخدموا طرائـق اشـتراء                  
  .نوعةمن أحوال متنقَّح لنموذجي الممعيَّنة في كل ما يذكره القانون ا

ــة لممارســات           -٧٣ ــشة المقترح ــع المناق ــى أن تُجمَّ ــل عل ــق العام ــق الفري ــشة، اتف ــد المناق وبع
ــن        ــدرَج في الجــزء الأول م ــاب واحــد، يمكــن أن يُ ــدّدة الأطــراف في ب ــة المتع ــصارف الإنمائي الم

قـانون  بعض أحكـام ال  أنَّ وينبغي أن يُذكَر في المناقشة المجمَّعة  . ٣الدليل، أو كتعليق على المادة      
ع يفيمـا يتعلـق بالمـشار     سق مع القواعد الخاصة ببعض تلـك المـصارف          قد لا تتّ  نقَّح   الم نموذجيال

وإضــافة إلى  .، وأنــه يلــزم، عنــد الاقتــضاء، الاطــلاع علــى سياســات تلــك المــصارفلهــاالــتي تموّ
القـانون   يتضمّن الدليل تحليلاً مقارنـاً لطرائـق الاشـتراء الـواردة في              تُفق على وجوب ألاّ   اذلك،  

للاطـلاع علـى مزيـد مـن        . ( المصارف الإنمائية المتعـدّدة الأطـراف      رساتولممانقَّح  النموذجي الم 
  .) أدناه١٣٦-١٣٣ و١٢٠  حول هذه المسألة، انظر الفقراتالنقاش

    
    الالتماس    

أُبــدي رأي مفـــاده أن ينـــاقش الــدليل جميـــع الاســـتثناءات مــن الالتمـــاس المفتـــوح في      -٧٤
ورئــي . حبــه في القــانون النمــوذجي المــنقّقتراحــات بالترتيــب الــذي وردت إجــراءات طلــب الا

أيضاً أنه ينبغي للتوجيهات المتعلقة بالالتماس الـواردة في التعليـق علـى طريقـة اشـتراء معيّنـة أن                    
وفي هذه الحالة، ينبغـي أن تتنـاول     المتميزة للالتماس الخاص بتلك الطريقة؛    السماتتركّز على   

  . الاقتراحات غير المقترن بتفاوض، لا طلب الاقتراحات بوجه عامالتوجيهات طلب
وكملاحظة عامة بشأن أسلوب عرض المناقشة في الدليل، رئي أنه لا ينبغـي أن تُكـرَّر               -٧٥

 إذ لا ينبغـي إدراج  في الدليل لمجرد أن يكـون الـدليل مكـتملاً؛     نقَّح  أحكام القانون النموذجي الم   
  .مناقشة إلا عندما يُدلى بإيضاحاتأيِّ 

    
    الإجراءات    

، أُبدي تحفظ على الاقتراح الداعي إلى تعـديل وصـف الاقتـراح    ٥فيما يتعلق بالحاشية      -٧٦
غــير أنــه أعــرب عــن التأييــد لهــذا ". الاقتــراح الأكثــر فائــدة"، بأنــه ٤٦الفــائز، الــوارد في المــادة 

  نفـس طرائـق الاشـتراء ليـست متّـسقة، حـتى عنـد تنـاول       الصيغة الحالية في مختلف    لأنَّ   الاقتراح
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 تغيير مقترح على مـشروع القـانون النمـوذجي، بمـا في ذلـك             أيَّ أنَّ   وأُشير إلى  .الواحدالمفهوم  
  .يير، لا بدّ أن تنظر فيه اللجنةهذا التغ

، طُرحـت تـساؤلات بـشأن طرائـق         ٤٦ مـن التعليـق علـى المـادة          ٨وفيما يتعلـق بـالفقرة        - ٧٧
 الدرجات المتّبعة في طريقة الاشتراء هذه، وبشأن العبارة الـواردة في نـص مـشروع الـدليل              إعطاء

فهـذه  (التي تشير إلى إمكانية اختيار الاقتـراح الفـائز في هـذه الطريقـة علـى أسـاس الـسعر وحـده                
ــةالإمكا ــه   ني ــانون النمــوذجي ذات ــشروع الق ــا في م ــشَر إليه ــي ). لم يُ ــسعر   أنَّ ورُئ الإشــارة إلى ال

للجوانـب التقنيـة والجوانـب المتعلقـة     الطريقة تفتـرض دائمـاً إجـراء تقيـيم        لأنَّ   غير دقيقة " وحده"
 لإزالـة   ٨وطُلب إلى الأمانة أن تُعاود صياغة الجـزء المعـني مـن الفقـرة                .بالجودة إلى جانب السعر   
ــار دائمــاً م ــ  أنَّ ، مــع التــشديد علــى وجــه انعــدام الدقــة هــذا  ن بــين الاقتــراح الفــائز ســوف يُخت

  .من ناحية الجودةو  المتطلبات الدنيا من الناحية التقنية أتستوفي أو تتجاوزالاقتراحات التي 
    

طلب تتعلق بمسائل يتناول نقَّح نص مقترح لدليل اشتراع القانون النموذجي الم  - ٦  
    )، القسم باءA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.6(الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة 

    ستخدامشروط الا    
 العامـل كـان قـد        الفريـقَ  ر أنَّ ك ـِوذُ. قترح إيراد أمثلة لاستخدام طريقة الاشـتراء هـذه        ا  -٧٨

كالخـدمات  (طريقة الاشتراء هذه اسـتخدمت عـادة في اشـتراء الخـدمات الفكريـة                أنَّ   أشار إلى 
). الاستشارية من قانونيـة وماليـة، وخـدمات التـصميم والدراسـات البيئيـة والأشـغال الهندسـية                 

علـى الـدليل اسـتخدام       وأنَّ   ليس مألوفاً لدى الجميع،   " الخدمات الفكرية "مصطلح   أنَّ   ولوحظ
ــنظم     ــف ال ــواردة في مختل ــصطلحات ال ـــ(الم ــشارية  " ك ــة أو الاست ــبيل  " الخــدمات المهني ــى س عل

أمــاكن عمــل اشــتراء : اســتخدام هــذه الطريقــة في الاشــتراء وعــرض مثــال آخــر علــى  ). المثــال
 الفريق العامل أنـه ينبغـي، اتـساقاً مـع           داخلوكان من المفهوم    . )أي مكاتب  (لموظفي الحكومة 

القــرار الــذي ســبق أن اتخــذه الفريــق العامــل في هــذه الــدورة بإزالــة الإشــارات المحــدّدة إلى           
الممارسات الحالية للمصارف الإنمائية المتعدّدة الأطراف من التوجيهات الخاصة بطرائـق اشـتراء      

 ٢٩ مـن التعليـق علـى المـادة          ٤ الفقـرة    اغة، أن تعـاد صـي     ) أعلاه ٧٣-٦٩قرات  انظر الف (معيّنة  
ــاً في    أنَّ ولكــن مــع الاحتفــاظ بالإشــارات إلى  ) ٣( ــستخدم عملي ــة تُ ــام الأول هــذه الطريق المق

  .لشراء تلك الخدمات
 ٣الواردة في الجملة الأخيرة مـن الفقـرة         " لا يمكن "واتفق على أن يستعاض عن عبارة         -٧٩

  ".لا يجوز"بعبارة ) ٣ (٢٩عليق على المادة من الت
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    الإجراءات    
ــة           -٨٠ ــدرجات في طريق ــاء ال ــن إعط ــرض م ــشأن الغ ــات ب ــاء توجيه ــي إعط ــه ينبغ ــي أن رُئ

المفاوضـات تبـدأ بعـد       وأنَّ   الترتيـب يتقـرّر بنـاءً علـى الـدرجات المعطـاة،            أنَّ   الاشتراء هذه، أي  
  .لمورّد الذي حاز المرتبة الأعلىذلك مع ا

 على نحـو أكثـر      ٤٩ من التعليق على المادة      ٣وطُلب إلى الأمانة أن تعيد صياغة الفقرة          -٨١
ــاً، وأن تعيـــد النظـــر في ترتيـــب الفقـــرتين   ــتخدام  ٤ و٣توازنـ ــافع اسـ ، مـــن أجـــل توضـــيح منـ

المفاوضات المتعاقبة وما يمكن أن يصادَف من صعوبات في ذلك، مع إدراج إشـارة خاصـة إلى                 
  . المشتريةجهةلالموقف التفاوضي ل

    
  المناقصة تتعلق بيتناول مسائل نقَّح قانون النموذجي المالنصّ مقترح لدليل اشتراع   - ٧  

    )A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.7(على مرحلتين 
    شروط الاستخدام    

، أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه لا حاجـة إلى إجـراء تغـييرات في                   ١فيما يتعلـق بالحاشـية        -٨٢
الحاجة المتوقّعـة إلى مناقـشات مـع     أنَّ الأحكام تبيّن بدقّة لأنَّ موذجي،نصّ مشروع القانون الن  

 وأنَّ  المورّدين أو المقاولين تؤخذ بعـين الاعتبـار عنـد البـت في اسـتخدام طريقـة الاشـتراء هـذه؛                    
 ٤٧المـادة    أنَّ   ولـوحظ أيـضا    .تلـك الحاجـة قـد لا تتحقّـق في الواقـع            أنَّ   هناك اعتبارا آخـر هـو     

أمــا  .راءات المناقــصة علــى مــرحلتين تجعــل مــن إجــراء المناقــشات خطــوة اختياريــة المتعلقــة بــإج
التبريـر الرئيـسي لاسـتخدام طريقـة الاشـتراء هـذه هـو الحاجـة إلى صـقل                    أنَّ   الرأي البـديل فهـو    

 موضــوع الاشــتراء، وهــو الغــرض الــذي مــن أجلــه ارتُئــي إجــراء         شيءجوانــب وصــف ال ــ 
واتّفق علـى أن     .راعي التركيز على هذه النقطة تمامَ المراعاة      المشروع الحالي لا ي    وأنَّ   مناقشات،

  .٤٧تُدعى اللجنة إلى النظر في هذه النقاط عند تناول صياغة المادة 
ــة الجملــة الأخــيرة مــن    ٢وبخــصوص الحاشــية   -٨٣ ــة في نهاي ــارة التالي ، اقترحــت إضــافة العب

وأُوضــح أنــه لا ينبغــي أن  ".دخلاتمــع إســهام المــورّدين أو المقــاولين المحــتملين بم ـُـ: "٢الفقــرة 
تقتــصر المــسؤولية عــن الحــل الــتقني علــى الجهــة المــشترية وحــدها، بــل تُلقــى أيــضا علــى عــاتق   

 المقــاولين الــذين يُــسهمون في تحديــد الوصــف النــهائي للــشيء موضــوع الاشــتراء، أوالمــورّدين 
غـير أنـه جـرى     .ب في ذلـك أخطاء تُرتك أيِّ  وينبغي أن يتحمّل هؤلاء مخاطر الأداء الناشئة عن       

أداء مخـاطر   الجملة الأخيرة من الفقرة ليس القصد منها أن تتناول إسناد المـسؤولية و             أنَّ   توضيح
الجهـة المـشترية تظـل، في سـياق المناقـصة علـى              أنَّ    الـتي مفادهـا    فكـرة الالعقد، بل أن تعبّـر عـن        
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ار، هـي المكلّفـة بمهمـة وضـع         مرحلتين، بخلاف ما عليه الحال في طلب الاقتراحات المقترن بحـو          
الصيغة النهائية للمجموعة المنقّحـة مـن شـروط وأحكـام الاشـتراء؛ وسـتُراجع الـصياغة للتأكـد            

  .دقيقةمراعاة هذه النقطة مراعاة من 
ــرة       -٨٤ ــواردة في الفق ــة ال ــد النظــر في الأمثل ــة أن تعي ــة  ٢وطُلــب إلى الأمان  في ضــوء الجمل

المــورِّدين والمقــاولين، لا الجهــة المــشترية، هــم الــذين    أنَّ وأشــير إلى. الأخــيرة مــن تلــك الفقــرة 
يتولّــون، في ســياق مــشاريع الإنجــاز الكلــي بوجــه خــاص، مهمــةَ صــياغة الوصــف التفــصيلي      

 غـير أنـه جـرى التـسليم       . تقـصير  أيِّ    ويتحمّلون تبعاً لذلك المسؤولية عـن      التقني،النهائي للحل   
دة الخبرة المكتـسبة في بعـض المـصارف الإنمائيـة المتعـدّ          بوجه خاص الأمثلة المذكورة تعكس    بأنَّ  

  .لق باستخدام طريقة الاشتراء هذهالأطراف فيما يتع
ــة الجملــة الأولى  ٣ الحاشــية وفيمــا يخــص  -٨٥ ــة في نهاي ــارة التالي مــن  ، اقترحــت إضــافة العب

ــرة  ــافع     : " ٣الفق ــة بالمن ــدير التكــاليف مقارن ــشترية تق ــة الم ــشات للجه ــيح المناق ــن تت ــة ول  التقني
 الــتي تاســتخدام طريقــة الاشــتراء المعنيــة قــد لا يكــون مناســبا في الحــالا أنَّ وأُوضــح". المحتملــة

ائيـة لوصـف    ينبغي فيها مقارنة الشروط التجارية والجوانب التقنية من أجـل وضـع الـصيغة النه              
  .الشيء موضوع الاشتراء

ــة الأولى مــن الفقــرة     -٨٦ عمــا إذا كــان مــشروع   أيــضا، أثــير تــساؤل  ٣وبخــصوص الجمل
 وأُوضـح  . مناقشة للجوانب المالية للحلـول التقنيـة المقترحـة         القانون النموذجي يحظر بالفعل أيَّ    

مــن الــشائع في الممارســة العمليــة مناقــشة الآثــار الماليــة المترتبــة علــى بعــض الجوانــب التقنيــة   أنَّ 
  . الأولىرحلةخلال الم

 عنـدما يـستعرض     ٣سائل المطروحـة بـصدد الفقـرة         الفريق العامل أن ينظـر في الم ـ       وقرّر  -٨٧
وجـرى التـشديد أيـضا علـى ضـرورة          ).  أدنـاه  ٩٣-٩٠انظر الفقـرات     (٤٧التعليق على المادة    

  . في ذلك السياق٨لنظر في الفقرة ا
وطلــب الفريــق العامــل إلى الأمانــة أن تبــيّن في التوجيهــات المتعلقــة بالمناقــصة علــى           -٨٨

جميـع الـضمانات المنطبقـة علـى        فـإنَّ     بـديل للمناقـصة المفتوحـة؛ ولـذا        هذه الطريقة  أنَّ   مرحلتين
الأحكـام   أنَّ   وجـرى التفـاهم أيـضا علـى        .المناقصة المفتوحة تسري على المناقصة على مرحلتين      

واتُّفـق إضـافةً إلى ذلـك علـى          . وثائق الالتماس تسري أيضاً على المرحلة الثانية       توضيحالمتعلقة ب 
  . في المرحلة الأولىلمناقشات إلاّ على ألاّ يسمح باأن تشدِّد التوجيهات

    



 

V.11-81708 25 
 

A/CN.9/718 

    الالتماس    
 أن يُولى اهتمام أكـبر، في سـياق الإعفـاء الثـاني مـن نـشر                 ارتئي،  ١٣فيما يتعلق بالفقرة      - ٨٩

المــورّدين أو  أنَّ ، للتقيــيم الكيفــي الــذي يُــستخلص منــه )٤ (٣٢الــدعوة دوليــا الــوارد في المــادة  
منـها  عديـدة   هـم وحـدهم الـذين يُـرجَّح أن يهتمـوا بتقـديم عـروض، لأسـباب                   الوطنيينالمقاولين  

وشُــدّد علــى الحاجــة إلى التوسّــع في معــايير أخــرى ســيتعيّن علــى  . قيمــة الاشــتراء المعــنيفــاضانخ
والأمثلـة الـتي سـيقت في هـذا الـصدد هـي              .الجهة المشترية أن تراعيها في تلك التقييمات الكيفيـة        

ــة و  ــد مــن الخــارج    العوامــل الجغرافي ــة أو انعــدام قاعــدة التوري ــة أصــلية (محدودي ). صــناعات محلي
الإعفاء غير مقصور على قيمة دنيا، وينبغـي مـن           أنَّ   ،٤ في معرض الإشارة إلى الحاشية       أُوضح،و

، الـتي تـستند إلى تطبيـق عتبـة     )٢ (٢٢و) ب) (٣ (٢١ثَمّ تمييزه عن المـسائل الناشـئة في المـادتين           
د أيـضا مـن   للتأكّ ـ (١٣التفاهم في ضوء هذا التوضـيح علـى أن تـنقّح الفقـرة              وجرى  . مالية فقط 

مـن الأنـسب إيـراد مـسائل      أنَّ  بـالنظر إلى ١٤، ومعظم الفقرة ))١ (٨ التفاعل مع المادة     ضوحو
  . تتناول اعتبارات القيم الدنياساق القيم الدنيا في التعليق على المواد الأخرى التياتّ
    

    الإجراءات    
  :التعديلات التالية في التوجيهاتتفق الفريق العامل على إجراء ا  -٩٠

ــرة    )أ(   ــاد صــياغة الفق ــة  ٢٠أن تُع ــذكر مــن البداي ــأن يُ الفــصل الثالــث مــن   أنَّ  ب
ح بعـد ذلـك مـا هـي     ينطبـق علـى المناقـصة علـى مـرحلتين وأن يوض ـّ           نقَّح  القانون النمـوذجي الم ـ   

  سياق؛ أيِّ ة وفيمرحل أيِّ نطبق علىأحكام الفصل الثالث التي ت
  جنة إلى اقتراح تغيير المصطلحات؛، أن يوجّه انتباه الل٧وبخصوص الحاشية   )ب(  
  علـى أسـاس   يُرفَـضون  العطـاءات الأوليـة  أنَّ مُقـدِّمي   ٢٢ح في الفقرة    أن يوضَّ   )ج(  

 المـادة نطـاق المناقـشات بمقتـضى     أنَّ  غير مـستوفين للـشروط إذا أدرجـوا الـسعر، وأن يُبـيَّن          أنهم
  وز تبعاً لذلك أن يشمل السعر؛لا يج) ٣ (٤٧

، ٢٣الواردة في الجملة الأخـيرة مـن الفقـرة    " فرصا متساوية"ح عبارة أن تُوضَّ   )د(  
بإبراز أوجه الشبه والاختلاف في تحقيق معاملة المورّدين معاملـة متـساوية خـلال المناقـشات في                 

ــرن بحــوار،  ســياق المناقــصة علــى مــرحلتين وخــلال الحــوار في ســياق طلــب      الاقتراحــات المقت
حــسب الاقتــضاء، مــع تــوفير الــضمانات المناســبة مــن   ) ١٠ (٤٨ المــادة امبالاســتناد إلى أحكــ

  لومات السرية ومن مخاطر التواطؤ؛إفشاء المع



 

26 V.11-81708 
 

A/CN.9/718

 فيمـا يتعلـق بـالتغييرات    ٢٨أن يُحقَّق قدر أكبر من المواءمة بين صياغة الفقرة         )ه(  
  ؛‘٢‘) ب) (٤ (٤٧أو التقييم وبين أحكام المادة /المسموح بها في معايير الفحص و

، مــدى الحاجــة إلى تــدوين تفاصــيل ٢٣أن تُــبرز التوجيهــات، ربمــا في الفقــرة   )و(  
  .ات الاشتراء المتعلقة بالسجل المستندي لإجراء٢٤المناقشات، مع الإحالة إلى المادة 

 سـابق خـلال الـدورة       ، استذكر الفريق العامل أنه نظـر في وقـت         ٢٣وفي سياق الفقرة      -٩١
في نطــاق المناقــشات خــلال المرحلــة الأولى مــن   ) أعــلاه) ج (٩٠ و٨٦ و٨٥انظــر الفقــرات (

رسميـة بـشأن بيانـات الـسوق        ناقـشات غـير     مولوحظت إمكانية إجـراء     . رحلتينالمناقصة على م  
  . لا يسمح بتقديم أسعارندمافي المرحلة الأولى ع

نظر الجهـة المـشترية أثنـاء المناقـشات في جميـع جوانـب              من الطبيعي توقّع أن ت     أنَّ   ورُئي  -٩٢
الــشيء موضــوع الاشــتراء، بمــا يــشمل الــسعر النــسبي لأصــناف معينــة متاحــة في الــسوق لكــي  

 وسـائر الأحكـام     ٣ومـن ثم، اقتـرح تعـديل الفقـرة          . تتمكّن من الوصـول إلى أفـضل حـل تقـني          
 أنَّ  غـير  .شة الجوانب المتـصلة بالـسعر      حتى لا تستبعد إمكانية مناق     توجيهاتالمماثلة في كامل ال   

شــكوكا أبــديت حــول مــدى إمكانيــة أن تــستند الجهــة المــشترية في اختيارهــا للحــل الــتقني إلى 
معلومات غير ملزمة عن السوق أو أسعار عامـة تُعـرض أثنـاء المناقـشات قـد يتّـضح أنهـا قائمـة                       

ير الـسعر والجوانـب المتـصلة بـه في     من غير الواقعي تجاهل تأث أنَّ   وأشير أيضا إلى   .على التخمين 
المبـادئ التوجيهيـة لـبعض المـصارف الإنمائيـة           أنَّ   وأشـير في هـذا الـصدد إلى        .اختيار الحل التقني  
  . تقديم أسعار في المرحلة الأولىتحظرالمتعددة الأطراف 

وطُلب إلى الأمانة أن تنظر في كل هذه المسائل عند تنقيح أحكـام نـصوص التوجيهـات                   -٩٣
راز  الاتـساق في ثنايـا التوجيهـات في إب ـ   وأن تكفـل ، ٢٣ و٨ و٣ الصلة، بما يشمل الفقرات    ذات

  .النطاق المسموح به للمناقشة
مــن المــرجَّح أن  أنَّ وفيمــا يتعلــق بتغــيير شــروط الاشــتراء نتيجــة للمناقــشات، لــوحظ    -٩٤
، المــراد اشــتراؤه اللأصــنافز وثــائق الالتمــاس في المرحلــة الأولى علــى الجوانــب الوظيفيــة تركّــ

المرحلــة الثانيــة ســوف تــسمح بــصقل الجوانــب   وأنَّ وذلــك باســتخدام إطــار مرجعــي رحــب، 
الشيء موضوع الاشـتراء لا يمكـن        فإنَّ   ومن هنا،  . النهائية عطاءاتالتقنية وإدراجها في طلب ال    

 .ر بالتأكيـد  الحلول التقنية لتوفير تلـك الوظيفـة يمكـن أن تتغي ـّ           أن يتغيّر خلال المناقشات، ولكنَّ    
 توضــح كيــف يمكــن  ٢٦وطُلــب إلى الأمانــة أيــضا أن تــضرب أمثلــة عمليــة في ســياق الفقــرة   

ر أو لا تغيّــر وصــف الــشيء موضــوع     أن تغيّــبــالجودة لقــةللجوانــب التقنيــة والجوانــب المتع  
  .اهيم قيد المناقشةالاشتراء لتيسير استيعاب المف
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 هذا الموضـوع في دوراتـه الـسابقة وأنـه لم            واستذكر الفريق العامل أنه كان قد نظر في         -٩٥
كثــرة المتغيّــرات الــتي  لأنَّ يحــدّد مفهــوم التغيّــر الجــوهري في وصــف الــشيء موضــوع الاشــتراء 

باع نهج وصفي يسمح بالنظر في كل عملية اشـتراء          من الأفضل اتّ   بأنَّ   ينطوي عليها ذلك تنبئ   
ــر وصــف الــشيء  مــن المتعــذر كــذلك وضــع تعريــف يوضــح   أنَّ ئــيور .علــى حــدة  مــتى يتغيّ

موضوع الاشتراء في هذا السياق؛ فهذا يقتضي تحليلا لكل حالة علـى حـدة يبـيّن، علـى سـبيل       
المثال، ما إذا كان يجـوز الـسماح بمـشاركة مجموعـة مختلفـة مـن المـورِّدين أو المقـاولين المحـتملين              

 قـد   لطـرق الـتي سـوف تـبنى        في نوع القطـارات المـشتراة أو طـول ا          اتالتغيير(نتيجة لهذا التغيير    
ولـوحظ في    ).يغيّر من مجموعة المـورِّدين في بعـض الحـالات وقـد لا يغيّرهـا في حـالات أخـرى                   

 بالجوانـب  متعلقـاً من المفيد أن يـشير الـدليل إلى معـايير تبـيّن مـا إذا كـان التغـيير             أنَّ   هذا الشأن 
 مرجعية إلى أحكـام المـادة        أيضا على أن يورد الدليل إحالات      تفقوا .التقنية أم بالوصف ككل   

وقُدِّم اقتراح يحبّذ مناقشة المـسائل العامـة         .وصف الشيء موضوع الاشتراء   التي تنظّم   ) ٤ (١٠
، علـى أن    ٢٦المادة مع إيراد إحالات مرجعية إلى تلك المناقشة في الفقـرة            تلك  في التعليق على    

 في ســـياق المناقـــصة علـــى ١٠ة  الـــتي تنـــشأ عـــن المـــادة المـــسائل المتفرّقـــ٢٦تُنَـــاقش في الفقـــرة 
كما أبرزت في هذا الشأن آثار التغييرات في وثائق الالتماس الـتي قـد تتطلّـب إجـراء           . مرحلتين

  .١٥ء جديدة بمقتضى أحكام المادة عملية اشترا
 أنه لم تُقدَّم بعـد أمثلـة        ٣واستذكر الفريق العامل أيضا في معرض الإشارة إلى الحاشية            -٩٦

علــى اســتخدام المناقــصة علــى مــرحلتين في مقابــل طلــب الاقتراحــات المُقتــرن  مــن واقــع الحيــاة 
بعــض  أنَّ كــر اشــتراء أعمــال الإمــداد والتركيــب مــع الإشــارة إلى  وردّاً علــى ذلــك، ذُ .بحــوار

 المتعــددة الأطــراف لا تتوقَّــع اســتخدام أســلوب طلــب الاقتراحــات المقتــرن   لإنمائيــةالمــصارف ا
كمــا ذُكــر بنــاء الطــرق واشــتراء عربــات المتــرو   .مــن هــذا القبيــلبحــوار في عمليــات الاشــتراء 
 من الممكن في تلـك الأمثلـة صـوغ مواصـفات تفـصيلية              وقيل إنَّ  .كأمثلة أخرى في هذا الشأن    

 المـورِّدين قــد تـصقل الجهــة المـشترية بعــض    التنـاقش مــع  ولكـن بعــد  اء،منـذ بــدء عمليـة الاشــتر  
مثـل المعلومـات   (بمراعـاة المعلومـات الـتي زوِّدت بهـا     الجوانب التقنية للـشيء موضـوع الاشـتراء        

الفـرق بـين المناقـصة       أنَّ   وأُوضـح  ).المقدّمة عن مـواد أو طرائـق أكثـر تطـوراً متاحـة في الـسوق               
على مرحلتين وطلب الاقتراحات المقترن بحوار ليس في الشيء موضوع الاشتراء بقدر مـا هـو                

فهل يمكن للجهـة المـشترية أن    :لطرائق في الاشتراء  في خبرات الجهة المشترية في استخدام هذه ا       
ــد المناقــشة بــشكل أفــضل باســتخدام طلــب تقــديم       تحــصل علــى الــشيء موضــوع الاشــتراء قي

وطرحـت نقطـة أخـرى        علـى مـرحلتين؟    ناقـصة الاقتراحات المقترن بحوار ممـا لـو اسـتخدمت الم         
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للاطـلاع علـى    . (الواقع العملي استخدام المناقصة على مرحلتين آخذ في التراجع في          أنَّ   مفادها
  ). أدناه٩٧لاشتراء، انظر الفقرة  حول الاختلافات بين هاتين الطريقتين في امزيد من النقاش

    
طلب تتعلق بيتناول مسائل نقَّح نص مقترح لدليل اشتراع القانون النموذجي الم  - ٨  

    )A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.8(الاقتراحات المقترن بحوار 
    خدامشروط الاست    

طُلب إلى الأمانة أن تقدّم في التوجيهـات أمثلـةً مـستقاة مـن واقـع الحيـاة علـى اسـتخدام              -٩٧
وتتـصل الأمثلـة المقترحـة بالاشـتراء الهـادف إلى التمـاس حلـول                .طلب الاقتراحات المقترن بحـوار    

ــات اشــتراء مــستدامة، حيثمــا      ــة أو التوصــل إلى عملي ــصاد في اســتهلاك الطاق ــل الاقت  مبتكــرة مث
وفي المثال المتعلـق بالاقتـصاد في الطاقـة قـد توجـد             (وجدت حلول تقنية مختلفة تلبّي نفس الحاجة        

الـريح  (الاختلافات في المواد المستخدمة أو استخدام مصدر ما من الطاقة في مقابل مـصدر آخـر                 
وعرضت تجربة إحدى المنظمات الدولية في استخدام هذه الطريقة، وأشـير            )).في مقابل الشمس  

  .ه استخدام المناقصة على مرحلتين وفّر قدراً كبيرا من الوقت بالمقارنة بما كان يتطلّبأنهإلى 
ــادة    ١وفي معــرض الإشــارة إلى الحاشــية    -٩٨ ــديت تحفّظــات علــى تغــيير نــص الم . ١٠، أُب

، الــتي تعــالج وصــف الــشيء موضــوع الاشــتراء، ينبغــي أن تظــل عامــة    ١٠المــادة  أنَّ وأوضــح
ــا يكف ــ  ــصة ومواصــفات الأداء     وواســعة بم ــصة وغــير المناق ــق الاشــتراء بالمناق ي لاســتيعاب طرائ

 ٤٨ و ١٠ تغـييرات قـد تلـزم لـضمان الاتـساق بـين المـادتين                 أيَّ وقيـل إنَّ   .التفصيلية والوظيفيـة  
  .٤٨ينبغي أن تُجرى في المادة 

 تـشير إلى   الـتي ٥وفيما يتصل بهذه المسألة، أثير تساؤل حول الصيغة الواردة في الفقرة    -٩٩
 . بشأن إمكـان صـوغ وصـف تفـصيلي للـشيء موضـوع الاشـتراء            ٤٨الفكرة الواردة في المادة     

لا يـوحي باسـتخدام   الـواردة في التوجيهـات   " لا يمكنـها أن تـصوغ  "اسـتخدام عبـارة      أنَّ   ورُئي
 المحـك هـو مـا إذا    أنَّ    التوجيهـات تـشير ضـمنا إلى       ، حيـث إنَّ   ٤٨ ادة نفسه الـوارد في الم ـ     المعيار

علـى أن تـصوغ وصـفا تفـصيلياً للـشيء موضـوع         موضـوعياً   كانت الجهـة المـشترية غـير قـادرة          
الفريــق العامــل كــان قــد اتبــع نهجــا أكثــر مرونــة وهــو   أنَّ واســتذكر في هــذا الــشأن .الاشــتراء

ــه      ــوذجي وأن ــانون النم ــشروع الق ــصوغ أحكــام م ــن خــلال     لاي ــهج م ــذا الن ــشديد ه  يجــوز ت
اب تقريـر عـدم صـوغ وصـف واحـد تفـصيلي للـشيء موضـوع                 أسـب  أنَّ   وأوضـح  .التوجيهات

  القيـام بـذلك هـو نهـج         أنَّ   الاشتراء قد تشمل الافتقار إلى الموارد أو الخـبرات الكافيـة أو اعتبـار             
 غـير معروفـة تمامـا       لمتاحةعلى سبيل المثال في حالة ما إذا كانت الحلول ا         (لا يفي بالغرض تماماً     

ب إلى الأمانة أن تعيـد النظـر في الـصياغة لمراعـاة مختلـف هـذه                 وطُل ).أو لا تحظى بتقدير كامل    
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الأسباب، بما في ذلك احتمال أن يكـون المـورِّدون أقـدر علـى صـوغ الحلـول التقنيـة التفـصيلية             
 قـدرا كـبيرا مـن الخـبرات     لّـب التي تفي باحتياجات معيّنة للجهة المشترية، مثل الحلـول الـتي تتط          

  ).ارية أو خدمات الهندسة المدنيةمثل الأعمال المعم(والمهارات 
  :وطلب الفريق العامل إلى الأمانة  -١٠٠

  ؛١أن تحذف الإشارة إلى الإنشاءات من الفقرة   )أ(  
أن تزيل الصلة التلقائيـة بـين تَعقُّـد مـا يـراد اشـتراؤه واسـتخدام طريقـة طلـب                       )ب(  

ى وجـه الخـصوص إزاء   وقد أبدي قلـق عل ـ  . ٣ إلى   ١الاقتراحات المقترن بحوار في الفقرات من       
ساق الإشــارات إلى عمليــات الاشــتراء المعقَّــدة، والمعقَّــدة نــسبيا، والــشديدة التعقُّــد في  عــدم اتّــ

   التوجيهات؛تمختلف فقرا
ــدرِج في الفقــرة    )ج(   ، الــذي ٢٠ المــادة علــى إحالــة مرجعيــة إلى التعليــق   ٨أن تُ

ورِّدين مـشاركا في تـصميم الحـل        يتناول ما ينشأ مـن تـضارب في المـصالح إذا مـا كـان أحـد الم ـ                 
  التقني ثم شارك في عملية الاشتراء؛

ــن           )د(   ــه م ــصل الخــامس كل ــة بالف ــات المتعلق ــرد في التوجيه ــا ي ــة م ــل دقّ أن تكف
إشــارات إلى المفاوضـــات والحـــوار، أي ألاّ تـــدرج إشــارات إلى المـــساومة والمفاوضـــات عنـــد   

لا في طرائــق الاشــتراء الــتي يُــستخدم هــذا إ" المفاوضــات"مناقــشة الحــوار، وألاّ يــستخدم تعــبير 
  التعبير في عنوانها؛

  ؛)٢ (٢٩أن تجعل النص أكثر توافقا مع شروط الاستخدام الواردة في المادة   )ه(  
أن تجري تغييرات تبعية في النص لمراعاة ما سبق أن توصل إليه الفريـق العامـل          )و(  

سائل التي قد يكون مـن الأنـسب تناولهـا    في هذه الدورة من قرارات، وخصوصا فيما يتعلق بالم  
مثــل فكــرة موافقــة ســلطة خارجيــة وموقــف بعــض المــصارف الإنمائيــة   (في التوجيهــات العامــة 

 النمـوذجي    استخدام بعض طرائق الاشـتراء المندرجـة في إطـار القـانون            شأنالمتعددة الأطراف ب  
  ؛)) أعلاه٧٣-٦٩انظر الفقرات (

) ٢ (٢٩ مـن التوجيهـات المتعلقـة بالمـادة          ١٣ و ١٢أن تنظر في نقل الفقـرتين         )ز(  
ــادة    ــات المتعلقــة بالم ــب الإجرائيــة لطريقــة   بقــدر مــا يكــون بوســع    إلا ٤٨إلى التوجيه  الجوان
 أن تــؤثّر علــى قــرار الجهــة المــشترية المتعلــق باختيــار ١٣ و١٢الاشــتراء الــتي تناقــشها الفقرتــان 

ن بــشأن هــذه المــسألة الهيكليــة ينبغــي أن يكــوالنــهج المتّبــع  أنَّ  أيــضاوحظولــ .طريقــة الاشــتراء
  سقا في جميع طرائق الاشتراء؛متّ
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  .مناقشة العروض الأفضل والنهائيةأن تزيل التكرار الموجود في   )ح(  
    

    الإجراءات    
العبـــارة الـــواردة بـــين معقـــوفتين في  أنَّ ، أبـــدي رأي مفـــاده٤فيمـــا يتعلـــق بالحاشـــية   -١٠١

الجملــة الــتي تــرد فيهــا تلــك  أنَّ ورئــي .الــنص بــدون معقــوفتينالتوجيهــات ينبغــي أن تظــل في 
تــدرج المعلومــات ) ٥ (٤٨المـادة   أنَّ فتـبين الجملــة الأولى : العبـارة ينبغــي أن تُقـسَّم إلى جملــتين  

 أنَّ   توضـح الجملـة الثانيـة      في حـين  تـضمينها في طلـب الاقتراحـات؛        ") ينبغي"وليس  (التي يجب   
كافيـة لكـي يقـوم المـوردون        ان أن تكـون المعلومـات المقدّمـة         الجهة المـشترية مـسؤولة عـن ضـم        

  .تقييماً منصفاً تلك الاقتراحات بتقييم الجهة المشترية ولكي تقوم اقتراحاتهم بإعداد
  :واتفق الفريق العامل على ما يلي  -١٠٢

 والداعيــــة إلى نقــــل ٦ و٥أن يؤخــــذ بالاقتراحــــات الــــواردة في الحاشــــيتين    )أ(  
 إلى سـياق المناقـشة المتعلقـة بمعـايير          ٤٨ين من سياق التوجيهات المتعلقـة بالمـادة         التوجيهين المعني 

بحيث يكون واضـحاً     ٣١كما ينبغي مراجعة نص الفقرة       .التأهيل ومعايير التقييم، على التوالي    
  ؛ موظفي المورِّدينة مهارات وخبرر عنأنه يمكن لمعايير التأهيل ومعايير التقييم أن تعبّ

الجهـة المـشترية     أنَّ    بحيـث تفيـد    ٣٤د صياغة الجملة الأخيرة من الفقـرة        أن تعا   )ب(  
 مـن القـانون النمـوذجي، بـأن تقـدم صـورة صـحيحة لمعـايير التقيـيم           ١١ملزَمة، بمقتـضى المـادة      

  وإجراءاته؛
، أن تُحذَف الجملة الأخيرة الواردة بـين معقـوفتين مـن            ٧فيما يتعلق بالحاشية      )ج(  
أنه ليس من المجدي، بل من المنافي للغرض، أن يُلزَم المـورِّدون بمواصـلة    ، على أساس    ٣٨الفقرة  

ضــمانات العطــاءات لا تــوفّر حــلاًّ  وأنَّ ،ر إذا كــانوا لا يريــدون المــضي فيــهالمــشاركة في الحــوا
 مـن   ٤٠ثمة نقطة تتعلق بهذا الموضوع، ولها صلة بالفقرة         ( . لمسألة ضمان مشاركة كافية    اًعملي

إمكانيـــة اســـتبعاد المـــورِّدين أثنـــاء إجـــراءات الحـــوار يختلـــف تنظيمهـــا   أنَّ هـــيوالتوجيهـــات، 
  .)باختلاف الولايات القضائية

    
المفاوضات تتعلق بيتناول مسائل نقَّح قانون النموذجي المالنصّ مقترح لدليل اشتراع   - ٩  

    )، القسم ألفA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.9(التنافسية 
، ذُكـر أنـه إذا مـا    )٤ (٢٩ مـن التعليـق علـى المـادة     ١الحاشـية   و٧فيما يتعلـق بـالفقرة       -١٠٣

عـدم تـوافر مهـارات     أنَّ أدرجت التوجيهات الإضافية المقترحـة، فينبغـي أن يوضـع في الاعتبـار       
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وأعــرب عــن رأي . تفاوضــية فعّالــة لا يمكــن أن يعــالج عنــد نــشوء حاجــة عاجلــة إلى الاشــتراء 
 في التوجيهــات المتعلقــة بطريقــة الاشــتراء هــذه، بــل مفــاده أنــه لا ينبغــي تنــاول مــسائل القــدرة

ينبغــي أن تعــالج باعتبارهــا مــسألة عامــة أو مــسألة تعــالج في ســياق طلــب الاقتراحــات المقتــرن    
  .بحوار، على سبيل المثال

هذه الطريقة تُستخدَم في الممارسة العملية على نطاق واسـع           أنَّ   ولاحظ الفريق العامل    -١٠٤
  .، مثل اشتراء الخدمات)٤ (٢٩ت المذكورة في المادة في حالات غير الحالا

  :واتفق الفريق العامل على ما يلي  -١٠٥
عــن الإشــارة إلى ) ٤ (٢٩ مــن التعليــق علــى المــادة ٧أن يــستعاض في الفقــرة   )أ(  

  ؛"مفاوضات تنافسية"بالإشارة إلى " حوار تنافسي"
 جميع أجـزاء  بهة الواردة في    ، والأحكام المشا  )٥ (٣٣فيما يتعلق بأحكام المادة       )ب(  

القانون النمـوذجي، أن توصـى اللجنـة بـأن تعيـد النظـر في تحديـد مكـان نـشر الإشـعار المـسبق                         
  بالاشتراء والمعلومات المشابهة في القانون نفسه، لا في اللوائح التنظيمية للاشتراء؛

أفــضل العــروض "، إلى شــرح مــصطلح ٢أن يُعمــد، كمــا اقتــرح في الحاشــية    )ج(  
في مــسرد المــصطلحات، أمــا إيــضاح القاعــدة الــتي تــنص علــى أنــه لا يجــوز إلا إجــراء " نهائيــةال

  ؛٥٠ التوجيهات المتعلقة بالمادة جولة واحدة لتقديم أفضل العروض النهائية فينبغي إيرادها في
 بـين   ز الاختلافـاتُ  ، أن تُـبرَ   ٥٠ من التعليق على المـادة       ١٣فيما يتعلق بالفقرة      )د(  

 المتزامنة في سياق المفاوضـات التنافـسية والحـوار الـذي يجـري علـى نحـو متـزامن في                     المفاوضات
سياق طلب الاقتراحات المقترن بحوار، مع التـشديد علـى أنـه يلـزم أن تكـون مـدة المفاوضـات             

   تنطوي عليه هذه الحالة؛الذيقصيرة جدا نظرا لطابع الاستعجال 
، أن يُــستعاض عــن عبــارة ٥٠ المــادة  مــن التعليــق علــى١٧فيمــا يتعلــق بــالفقرة   )ه(  

يُنهي قـدرة الجهـة المـشترية علـى تعـديل          " بعبارة  " في صيغتها النهائية   ... يضع جميع المواصفات  "
أحكام العقد التي يعرضـها     "؛ وأن يستعاض عن الإشارة إلى       "متطلباتها وأحكام وشروط الاشتراء   

، وأن  "وط التي يعرضها المـورِّدون والمقـاولون      الأحكام والشر "بالإشارة إلى   " المورِّدون والمقاولون 
  ية وتقديم أفضل العروض النهائية؛يفرق بوضوح بين نتائج طلب أفضل العروض النهائ

" الممارســة الفــضلى "أن تــستخدم باســتمرار في جميــع أجــزاء الــدليل عبــارة        )و(  
  ."الممارسة الجيدة"ا على عبارة تفضيلا له
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ة بكــل بــاع نهــج موّحــد ومــنظّم في التوجيهــات المتعلقــ اتّوطلــب إلى الأمانــة أن تكفــل  -١٠٦
  .طريقة من طرائق الاشتراء

    
  الاشتراء تتعلق بيتناول مسائل نقَّح قانون النموذجي المالنصّ مقترح لدليل اشتراع   - ١٠  

    )، القسم باءA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.9(من مصدر واحد 
    شروط الاستخدام    

الاشـتراء مـن مـصدر       أنَّ   ، لـوحظ  )٥ (٢٩ من التعليق على المادة      ١فيما يتعلق بالفقرة      -١٠٧
 طريقة شائعة الاستخدام في شراء المنتجات المحمية بحقوق الملكيـة الفكريـة، مثـل قطـع      هو واحد

ع التوجيهات الجهات المشترية على التخطـيط لعمليـات   الغيار؛ وبناء على ذلك، اقترح أن تشجَّ 
بل وأن تحصل على الرخص المناسبة من أجل فـسح المجـال للتنـافس في                في المستق  المرتقبةالاشتراء  

الفريـق العامـل     أنَّ   ، اسـتُذكر  ٣ والحاشية   ١وفيما يتعلق بالفقرة     .عمليات الاشتراء المرتقبة هذه   
انظـر الفقـرتين   (كان قد نظر في وقت سابق خلال الدورة في وصف الشيء موضـوع الاشـتراء        

  . في موضع آخر٣تعالج المسائل المثارة في الحاشية ولذا رئي أن ). لاه أع٩٨ و٩٥
 بعبـارة   ٢في الفقـرة    " فلا تكون عادة  "واتفق الفريق العامل على الاستعاضة عن عبارة          -١٠٨

والتشديد في نهاية تلك الفقرة على أنه ينبغي أن تقتصر الكمية المـشتراة في              " فيمكن ألاَّ تكون  "
  .لناشئة عن حالة الطوارئ المعنيةحالات الطوارئ حصرا على الاحتياجات ا

المثـال المـذكور     أنَّ   ، كان الرأي السائد عمومـا هـو       ٤ والحاشية   ٥وفيما يتعلق بالفقرة      -١٠٩
وذهـب رأي   . ، غـير مناسـب وينبغـي حذفـه        ١٩٩٤في الفقرة، رغم أنه مأخوذ مـن دليـل عـام            

ــرة برمّ    ــي حــذف الفق ــه ينبغ ــهاآخــر إلى أن ــه ين  . ت ــوحظ أن ــك، ل ــى ذل ــاظ  وردّا عل ــي الاحتف بغ
  . بشأن الضماناتفقرةبالأحكام الواردة في ال

متـها مـع صـياغة المـادة         لتحقيـق مواء   ٥ الفقرة    صياغةُ أن تُعادَ فق على   وبعد المناقشة، اتُّ    -١١٠
وطُلـب إلى   . ، التي لا تشير هي نفـسها إلى حـالات الطـوارئ الاقتـصادية الخطـيرة               )ه() ٥ (٢٩

 الاتمخاطر الشّطَط واردة في جميـع ح ـ       أنَّ   ة الفقرة على إبراز   الأمانة أن تحرص عند إعادة صياغ     
، وعلـى التـشديد   )ه) (٥( ٢٩الاشتراء من مصدر واحد، لكنها قد تكون أكبر في إطـار المـادة     

 اســتخدام اســتخدام الاشــتراء مــن مــصدر واحــد أمــر اســتثنائي، بــل إنَّ أنَّ :علــى النقــاط التاليــة
ى مــن  أكثــر اتــساما بطــابع اســتثنائي كمــا يتجلّ ــ )ه() ٥ (٢٩طريقــة الاشــتراء في إطــار المــادة  

ممَّا يُخرج هذه الطريقة من نطاق السوق التنافـسية         ( اشتراط الموافقة المسبقة والمشاورات العامة      
همـا  الاشـتراء الاسـتعجالي الناشـئ عـن الكـوارث والاشـتراء في حـالات الطـوارئ                   وأنَّ   ؛)العامة
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المثال على حالات الطوارئ الاقتصادية المأخوذ مـن دليـل          أنَّ   و مسألتان عولجتا في موضع آخر؛    
 مضلّل ولا ينبغي تكـراره في الـدليل المـنقّح؛ وأنـه ينبغـي إيـراد أمثلـة علـى الحـالات                       ١٩٩٤عام  

 أن تُـساق هنـا أمثلـة علـى         ينبغـي المزمع استبعادها من نطاق انطباق الأحكام المعنية، رغم أنه لا           
 ندام الطريقة، تجنّبا للُّبس، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالكيفيـة الـتي يتعـيّ                الوقت الذي يمكن فيه استخ    

يتـيح  نقَّح  القـانون النمـوذجي الم ـ     وأنَّ   ع بهـا الجهـة المـشترية؛      بها تحديد الأهلية الحـصرية الـتي تتمت ـّ       
  .سبُلا أخرى أفضل للسعي إلى تنفيذ السياسات الاقتصادية الاجتماعية

 مـــن مـــشروع القـــانون )ه ()٥( ٢٩ف المـــادة حـــذوجـــوب رأي آخـــر إلى وذهـــب   -١١١
وردّاً علـى ذلـك، لـوحظ أنَّ        . النموذجي لأنهـا تخـالف أهـداف هـذا القـانون النمـوذجي المـنقح              

وأُوضـح أنَّـه قـد       .يق العامل قد قـرَّر الإبقـاء عليـه         مناقشةً مستفيضة وأنَّ الفر     نوقش هذا الحكم 
إليهـا في تلـك المـادة أو في التوجيهـات، وأنَّ             إلى التـدابير المُـشار       وءتوجد مـبرِّرات صـالحة للج ـ     

الدولة التي تمـر بالحالـة الـواردة في        لأنَّ   ي إلى نتيجة عكسية،   قد يؤدّ ) ه) (٥ (٢٩حذف المادة   
وبدون الحكم قيـد المناقـشة، قـد تعمـد           .تلك المادة قد تقرِّر أن تلجأ إلى هذا النوع من التدابير          

  .ها القانون النموذجي المنقح الضمانات التي يوفِّر إلى ذلك التدبير دونيةالدولة المعن
اقتــراح بتعــديل أحكــام مــشروع القــانون النمــوذجي أو       أيِّ البــتّ في أنَّ واســتُذكر  -١١٢

وأُشير أيضا إلى أنَّه يُنتظر أن تقرّ اللجنة كلاًّ من القـانون النمـوذجي               .حذفها أمر متروك للجنة   
 ١٩٩٤ مــا قامــت بــه فيمــا يخــص القــانون النمــوذجي لعــام والــدليل المــنقَّح، علــى غــرارنقَّح المــ
  . اشتراعهيلودل

والاشـتراء  الترتيب الهرمي بين المفاوضات التنافـسية   أنَّ  ، أُوضح ٨وفيما يتعلق بالفقرة      -١١٣
أحد معـايير اختيـار    أنَّ وأعرب عن رأي مفاده.  في بعض الأحيانمن مصدر واحد غير واضح 

 الــسعي إلى زيــادة التنــافس إلى أقــصى مــدى ممكــن  أي - ٢٧ادة  الاشــتراء بمقتــضى المــةطريقــ
   من مصدر واحـد مـلاذا أخـيرا، لأنهـا الطريقـة الوحيـدة الـتي               لاشتراء يجعل من طريقة ا    - عمليا

 ينبغــي أن تيــسِّر ٢٧ و٢٦التوجيهــات المتعلقــة بالمــادتين  أنَّ ورئــي.  تنــافسلا يُرتقــب فيهــا أيُّ
ق في اختيـار طريقـة الاشـتراء ويمكـن أن تـسوق أمثلـة علـى المخـاطر          د الطرائ ـ باع النهج المتعـدّ   اتّ
الناشـئة في كـل طريقـة مـن طرائـق الاشـتراء،             ) زاهـة    التنافس والـن   دوخصوصا المخاطر التي تهدّ   (

نـة الـتي مـن شـأنها        الاعتبارات الخارجية مثل زيادة الإلمـام بطرائـق اشـتراء معيّ          مخاطر  وأمثلة على   
  .ضوعيه الاختيار الموأن تشوّ
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    الالتماس    
 ٣٣في المــادة ) أ) (٤ (٢٩أُثــير تــساؤل عمّــا إذا كــان ينبغــي إضــافة إشــارة إلى المــادة     -١١٤

وطُلب إلى الأمانـة أن تنظـر في هـذه المـسألة، وأن تـسترعي انتبـاه                  .من القانون النموذجي  ) ٦(
  .تعديل مقترح مناسب أيِّ للجنة إلىا

    
    الإجراءات    

 إشارة إلى الاستثناء من اشـتراط نـشر إشـعار    ١٤انة أن تُدرج في الفقرة طُلب إلى الأم    -١١٥
، وذلــك تمــشياً مــع النــهج المتَّبــع في  )ب( )٥ (٢٩مــسبق في الحــالات العاجلــة بموجــب المــادة  

  .١٣الفقرة 
    

    )Add.2 وA/CN.9/WG.I/WP.77/Add.1( ملاحظات عامة - الجزء الأول  - ١١  
    تعليقات عامة    

ــى الإضــافتين      أُعــرب عــن    -١١٦ ــه ينبغــي إدخــال تنقيحــات كــبيرة عل ــاده أنَّ  ٢ و١رأي مف
ة أوضـح  لحذف المصطلحات غير الدقيقة ومناقشات المسائل والنتائج الثانوية، وللتركيـز بـصور      

  .على المفاهيم قيد النظر
    

    لمحة تاريخية وبيان الغرض ‐ ٢ ‐ ألف‐  الأولوالباب ‐ ١‐ ألف‐  الأولالباب    
  :احات التاليةقُدّمت الاقتر  -١١٧

، اللــذين يــشرحان الأغــراض   "بيــان الغــرض "و" لمحــة تاريخيــة  "البــابيندمــج   )أ(  
  ، والأغراض المنشودة من الأعمال الراهنة؛١٩٩٤اة أصلا في القانون النموذجي لعام المتوخّ

الهدف الرئيسي للأونـسيترال عنـدما أعـدّت القـانون النمـوذجي لعـام               أنَّ   بيان  )ب(  
 نمــوذج مــدروس وكامــل ومــرضٍ بــشأن الاشــتراء العمــومي لجميــع الــدول  كــان تــوفير١٩٩٤

عــة الــتي تتَّبعهــا الأعـضاء في الأمــم المتحــدة، يمكــن اســتخدامه كبــديل لــسياسات الاشــتراء المتنوّ 
   الأطراف؛والمتعدّدةالجهات المانحة الثنائية 

 ١٩٩٤ي لعــام ة تنقــيح القــانون النمــوذج للإشــارة إلى مهمّــ٤تعــديل الفقــرة   )ج(  
  وأهداف هذا التنقيح؛

   إلى كل من التجارة الدولية والتجارة الوطنية؛٥الإشارة في الفقرة   )د(  
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يـة الـواردة في    بحذف الجملـة الأخـيرة، وتحديـد الأغـراض المتبقّ       ٦تنقيح الفقرة     )ه(  
هــذه الفقــرة تحديــداً واضــحاً؛ ومــن ثمّ، نقــل مــضمون الجملــة الأخــيرة تلــك إلى موضــع آخــر،  

؛ وإدراج إحــالات مرجعيــة بــين  ١٩٩٤مــة لعــرض تنقيحــات القــانون النمــوذجي لعــام   كمقدِّ
  .البابالجزء الأول وهذا 

    
    نون النموذجي على الصعيد العالميتطبيق القا ‐ ٣ ‐  ألف‐  الأولالباب    

  :قُدّمت الاقتراحات التالية  -١١٨
التطبيـق العـام     "، ربما بالاستعاضة عنـه بعبـارة      البابإعادة النظر في عنوان هذا        )أ(  

  ؛ والنظر في إدراج إشارة إلى النطاق الموسع للقانون النموذجي المنقح؛"للقانون النموذجي
أحكـام  " مـثلا وفي مواضـع أخـرى، إلى          ٩الاستعاضة عن الإشارة، في الفقـرة         )ب(  

  بإشارة إلى الخيارات الواردة في النص؛" القانون النموذجي المرنة وغير الإلزامية
ــج  )ج(   ــرتين دمـ ــوذجي    ٩ و٨ الفقـ ــانون النمـ ــستعملي القـ ــارة إلى مـ ــافة إشـ    وإضـ

  ؛١٩٩٤لعام 
الـدول  "؛ وتنقيح الإشـارة إلى      ١٠إبراز مفهومي الحياد والموضوعية في الفقرة         )د(  

 البـاب وإدراج إشارة إلى الأعراف القانونية المختلفة؛ ونقل الجملـة الأخـيرة إلى    " بجميع أنواعها 
) أ (١١٧انظــر الفقــرة " (تاريخيــة عــن القــانون النمــوذجي والغــرض منــه لمحــة "المقتــرح بعنــوان 

بـالجزء الأول مـن الجملـة     ١٠ رأي آخر باقتراح بديل هـو الاحتفـاظ في الفقـرة       وأشار). أعلاه
وتعــد القــوانين والممارســات الرشــيدة في مجــال الاشــتراء في القطــاع    "الأخــيرة ونــصه كالتــالي  

  ؛"الحكومي ضرورية في جميع البلدان
ر علــى مفهــوم تطبيــق القــانون النمــوذجي علــى  الــتي تــؤث٣ّالإشــارة إلى المــادة   )ه(  

  .الصعيد العالمي
    

    التفاعل مع سائر النصوص الدولية التي تتناول الاشتراء العمومي  ‐ ٤‐ ألف‐  الأولالباب    
  :قُدّمت الاقتراحات التالية  -١١٩

 بهـا الـدول المـشترعة؛ وأن تُحـذف          أن يُقتصر على إبراز المسائل التي قـد تُعـنى           )أ(  
التفاصيل الوقائعية غير اللازمة من الصكوك الدولية الأخرى ضمانا لعـدم الإدلاء ببيانـات غـير                

القــانون النمــوذجي  أنَّ المــسألة الرئيــسية هنــا هــي ضــرورة ملاحظــة  أنَّ دقيقــة، وذلــك باعتبــار
  ؛٣ الدولية وفقا للمادة للاتفاقاتيخضع نقَّح الم
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 باعتبارهـا بنـدا   ١٣ و١١ في الفقـرتين    ٣ تُعامل النقاط المثـارة بـشأن المـادة          أن  )ب(  
  منفصلا يستحق مناقشة مستقلة؛

 بــشأن العلاقــة بــين  ١٢أن يُعــاد النظــر في صــياغة الجملــة الأخــيرة في الفقــرة     )ج(  
  )٣(الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛واتفاقية نقَّح القانون النموذجي الم

الإشارات إلى الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكـومي الـواردة في الفقـرة        أن تُراجع     )د(  
الأعمــال  أنَّ ولبيــان)  أعــلاه٤٢انظــر أيــضاً الفقــرة ( في وقــت مناســب حرصــاً علــى الدقــة ١٣

 أيـضاً في إعـداد    التحضيرية بشأن الصيغة المنقّحة للاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي قد روعيت           
  قّح؛ وأن يُشار في الفقرة نفسها إلى اتفاقات التجارة الحرة الثنائية؛ المنجيالقانون النموذ

نقَّح  مجملا للاختلافات القائمة بين القـانون النمـوذجي الم ـ        ١٤أن تورد الفقرة      )ه(  
  وسياسات المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف مع تحاشي المقارنة المفصّلة؛

ــشار في الفقــرة   )و(   ؛ وأن "مــشاريع الاشــتراء "بــدلا مــن  " المــشاريع" إلى ١٤أن يُ
بـاقي الفقـرة؛ وأن يُكتفـى بالإشـارة إلى مواءمـة الـسياسات الداخليـة                بتُربط الجملتـان الأوليـان      
 بـأنَّ   إيحـاء  أيِّ   دة الأطراف؛ وأن تُعاد صياغة الجملة الأخـيرة لتحاشـي         للمصارف الإنمائية المتعدّ  

سـوف تقبلـه المـصارف الإنمائيـة المتعـددة      نقَّح  وطني قائم علـى القـانون النمـوذجي الم ـ         ون قان أيَّ
الــصكوك ا لا تــشير إلى الأطــراف تلقائيــا؛ وأن تُنقــل هــذه الفقــرة إلى موضــع آخــر حيــث إنه ــ  

  .الدولية التي تتناول الاشتراء العمومي
دة الأطـراف بـشأن اسـتخدام بعـض طرائـق           موقـف المـصارف الإنمائيـة المتعـدّ        أنَّ   ورئي  -١٢٠

لهــا ينبغــي إبــرازه في التعليــق علــى  في القــانون النمــوذجي في المــشاريع الــتي تموّالاشــتراء الــواردة
وأشــير إلى القــرارات الــسابقة للفريــق العامــل الداعيــة إلى تــوفير خلفيــة تاريخيــة عــن . ٢٦المــادة 
  واعتُـبر أنـه     .دة الأطـراف   المـصارف الإنمائيـة المتعـدّ      مـن جانـب    بعض طرائـق الاشـتراء       داماستخ

البلـدان الـتي تلـتمس التمويـل مـن المـصارف             أنَّ    هذا الشأن إيـراد بيـان عـام مفـاده          لا يكفي في  
 اًوردّ .دة الأطراف ينبغي أن تلتمس معلومـات عـن سياسـاتها الحاليـة المعمـول بهـا                الإنمائية المتعدّ 

دة الأطــراف، الــتي يمكــن أن تــتغير بمــرور آراء المــصارف الإنمائيــة المتعــدّ أنَّ علــى ذلــك، لــوحظ
 حـول هـذه النقطـة، انظـر     للاطلاع على مزيد مـن النقـاش  ( .ن، لا ينبغي إبرازها في الدليل   الزم

  ). أدناه١٣٦-١٣٣الفقرات 
    

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )3(  
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     الغرض من الدليل‐ باء ‐  الأولالباب    
اتُفق علـى إدراج إشـارة في الـنص إلى بـاب جديـد في الـدليل سـوف يـصف الـتغيرات                     -١٢١

  .١٩٩٤التي جدَّت على القانون النموذجي لعام 
    

     الأهداف ‐ ألف‐  الثانيالباب    
عـرض أيـضا سـياق الأهـداف المدرجـة ومُنطلقهـا، وأن        ينبغـي أن تَ  ١٩الفقـرة    أنَّ   رُئي  -١٢٢

المعلومات الخلفيـة مـن هـذا القبيـل قـد تنطـوي        أنَّ وذهب رأي آخر إلى .ها النسبيةش أهميتَ ناقِتُ
  .على مناقشة نظرية مفرطة وقد تكون خلافية

الأهــداف تــشير إلى الاشــتراء العمــومي لتجنّــب إثــارة       أنَّ رح أن يؤكّــد البــاب واقتُــ  -١٢٣
توقعــات بــشأن عمليــات الاشــتراء لــدى القطــاع الخــاص، وأن يــشمل أيــضا تعليقــا علــى تلبيــة  

الأهــداف  أنَّ ، علــى٢٠واقتــرح أيــضاً أن يؤكــد البــاب، ربمــا في الفقــرة . الاحتياجــات العامــة
 اً أو عـدد   واحـداً  يمكن أيـضاً أن تتعـارض فيمـا بينـها، وأنَّ           ولكنها عضاًدعم بعضها ب  ييمكن أن   

 أنَّ ورئـي . من هذه الأهـداف، في بعـض طرائـق الاشـتراء، قـد يـسود علـى الأهـداف الأخـرى               
  .ز تركيزاً مفرطاً على الاقتصادالمناقشة في هذا الباب تركّ

بعبـارة  " يجـوز أن يمـنح  لا "، اقتُرحـت الاستعاضـة عـن عبـارة     ٢٠وفيما يتعلـق بـالفقرة      -١٢٤
وبعـد  .  حـذفها  ممـا يـستوجب   في الجملة الأولى وإلاّ فقد لا تكون العبارة دقيقة          " لا يمنح بذاته  "

، مـع   ")لا يمـنح بذاتـه     ("١٩٩٤لعـام    المناقشة، اتفق على الاحتفاظ بالـصيغة الـواردة في الـدليل          
" يطمئن فيها الجمهـور   "بارة  قترح أيضاً الاستعاضة عن ع    او.  أن تعيد اللجنة النظر فيها     الاحتم

وأنَّ عمليـة الاشـتراء لـن       "والاستعاضـة عـن عبـارة       " يكون فيها الجمهور أكثر اطمئنانـا     "بعبارة  
  ".ت في عملية الاشتراء سوف تعالجوأن التجاوزا"بعبارة " تنطوي على تجاوزات

    
    القيمة مقابل الأموال    

  :قُدّمت الاقتراحات التالية  -١٢٥
القيمــة مقابــل "بعبــارة " تــشمل القيمــة مقابــل الأمــوال"عــن عبــارة الاستعاضــة   )أ(  

إلى " ويهدف إلى تحقيق علاقة مثلى بينهما لصالح الجهة المشترية        " وإضافة" الأموال مفهوم يشمل  
  ؛"المزية الاقتصادية"قبل " كفاءةال"؛ وعكس الترتيب بإدراج كلمة ٢١الجملة الأولى من الفقرة 

ليف ، وإدراج إشــارة أقــوى إلى تكــا ٢١ أبــسط في الفقــرة ينبغــي إيــراد أمثلــة   )ب(  
  الدورة العمرية في موضع آخر؛
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  .٢١ على أن يدرج مضمونها العام في الفقرة ٢٢ينبغي حذف الفقرة   )ج(  
    

    المشاركة والتنافس    
 أم علـى    معـاً اختلفت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي تناول مسألتي المشاركة والتنـافس               -١٢٦

فقيـل  . ع في شـرح الغـرض مـن التنـافس          الآراء أجمعت على ضـرورة التوس ـّ      صل، ولكنَّ نحو منف 
ــب   إنَّ ــة جوانـ ــشمل ثلاثـ ــوم يـ ــذا المفهـ ــسين :  هـ ــدد المتنافـ ــدراتهم؛عـ ــاتهم؛   وقـ ــة منتجـ  ونوعيـ

التداخل بين أهـداف المـشاركة وأهـداف التنـافس           أنَّ   ورئي.  والتنافس مشاركةواستعدادهم لل 
  .غي توضيحها في الدليلبين

  :واتُفق على ما يلي  -١٢٧
ــارة    )أ(   ــة "الاستعاضــة عــن عب ــر الطرائــق فعالي ــة " باعتبارهــا أكث ــواردة في الجمل ال

ــارة ٢٣الأولى مــن الفقــرة   ــة  " بعب ــق فعالي ــر الطرائ ، والإشــارة إلى "باعتبارهــا، في المحــصلة، أكث
  ح؛القانون النموذجي المنقّ" أهداف"بدل " هذه الأهداف من أهداف"

الـتي يمكـن فيهـا      " الظروف المحدودة والاستثنائية  "، إلى   ٢٤ة، في الفقرة    الإشار  )ب(  
" المــشاركة علــى الــصعيدين المحلــي والــدولي"تقييـد المــشاركة الدوليــة، والاستعاضــة عــن عبــارة  

  ؛"دين والمقاولين المحليين والدوليين على السواءمشاركة المورّ"بعبارة 
ــد حــول   (٢٧ في الفقــرة "الــصغرى "المؤســساتحــذف الإشــارة إلى    )ج(   وللمزي

  ؛) أعلاه٥٤ه النقطة، انظر الفقرة هذ
" أسـواق أكثـر تركيـزاً   "  عـن الإشـارة إلى     ٢٨النظر في الاستعاضـة في الفقـرة          )د(  

دين أو المقـاولين القـادرين علـى توريـد الـشيء            بإشارة إلى سوق يشمل عدداً محـدوداً مـن المـورّ          
زيادة توطيـد الـسوق   "عوضاً عن "  تركيز السوق المعنيزيادة"موضوع الاشتراء؛ والإشارة إلى    

   الفقرة؛يةفي نها" المعني
 إذ أنهـا تـذهب أبعـد مـن وصـف أهـداف              ٢٨حذف الجملة الثانية من الفقرة        )ه(  

ن مفـاهيم  هـذه الجملـة تتـضمّ      لأنَّ   ظ علـى هـذا الاقتـراح      وأبدي تحفّ ـ . القانون النموذجي المنقح  
 الـدليل  بـاب في مضمون الفقرة إلى موضع آخر، كـأن ينقـل إلى           بالإمكان نقل    أنَّ   ورئي. قيمة

ر علـى المـشاركة      الاشـتراء والـسياسات الحكوميـة الأخـرى الـتي تـؤثّ            لـوائح يناقش التفاعل بـين     
  والتنافس؛
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ــدائم لمـــصطلح    )و(   ــتعمال الـ ــورّ"الاسـ ــاولينالمـ أو تعريـــف مـــصطلح " دين أو المقـ
  .ولينفي الدليل على أنه يشمل المقا" دينالمورّ"
    

    المعاملة العادلة والمنصفة    
  :لب إلى الأمانة ما يليطُ  -١٢٨

سـيما مـن خـلال إعـادة النظـر في مـدى الحاجـة للـنص                  لا،  ٢٩تقصير الفقرة     )أ(  
  وارد بعد الجملة الثانية؛ال

علـى الظـروف     بعـد تقـصيره،   ٢٩التأكيد، في الجـزء المتبقـي مـن نـص الفقـرة               )ب(  
  ة؛الاستثنائية قيد المناقش

 المتـساوية  شـرح وتوضـيح المعاملـة        ‘١‘:  من خلال مـا يلـي      ٣٠تنقيح الفقرة     )ج(  
 حـذف الإشـارات إلى      ‘٢‘، و  وإبراز الفارق بين هذين المـصطلحين      والمنصفة على نحو مناسب   
  . حذف الإشارة إلى تبادلية الالتزامات في نهاية هذه الفقرة‘٣‘اتفاقات التجارة الحرة، و

    
    ميةالملاحظات الختا    

طلــب الفريــق العامــل، عنــد اختتــام نقاشــاته بــشأن الجــزء الأول مــن مــشروع الــدليل،    -١٢٩
وفي هـذا الـصدد، رئـي أنـه ينبغـي إعـادة النظـر في              .  ومـوجزاً قـدر الإمكـان      وقائعياًجعل النص   

  .ح توجيهات مفصلة عن أهداف القانون النموذجي المنقّتوفيرمسألة 
    

     التي تتناول مسألة اختيار طرائق الاشتراءابالأبوبشأن  اقتراحات للدليل    
الـسمات الرئيـسية    :  الثـاني  البـاب اقتُرح إدراج النص التالي في الجزء الأول ضمن إطار            -١٣٠

  :للقانون النموذجي
مجموعة من طرائق الاشـتراء أكثـر تنوعـاً ممـا        نقَّح  ن القانون النموذجي الم   يتضمّ  -١"  

ــام    ــوذجي لعـ ــانون النمـ ــضمنه القـ ــها   . ١٩٩٤تـ ــة منـ ــق، المنقّحـ ــذه الطرائـ ــسّد هـ وتجـ
ــا شــهدته ممارســات الاشــتراء       ــدان الاشــتراء وم ــدة، التطــورات الحاصــلة في مي والجدي

وعــدد طرائــق  .١٩٩٤ لعــام نمــوذجيرات منــذ اعتمــاد القــانون الالحكوميــة مــن تغيّــ
ــواردة في القــانون يجــسِّد رأي اللجنــة القائــل   ة الــسبيل الأفــضل لخدم ــ بــأنَّ الاشــتراء ال

 هــو تزويــد الــدول بتــشكيلة خيــارات تختــار منــها مــا هــو  القــانون النمــوذجيأهــداف 
مناســب لمعالجــة مختلــف أحــوال الاشــتراء، شــريطة الوفــاء بــشروط اســتخدام الطريقــة   
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فتوافر طرائـق اشـتراء متعـددة يتـيح للـدول أن تـصوغ إجـراءات الاشـتراء تبعـاً                     .ةالمعني
وهــذا بــدوره يمكّــن الجهــة   .هــة المــشتريةللــشيء موضــوع الاشــتراء ولاحتياجــات الج 

المشترية من بلوغ الحد الأقصى من الاقتصاد والكفاءة في عملية الاشتراء، ومن تعزيـز              
  .التنافس في الوقت نفسه

ــه يجــدر تنبيــه الــدول المــشترعة إلى    -٢   سم كــثيراً مــن هــذه الطرائــق يت ـّـ  أنَّ غــير أن
ار مدى قدرة الجهات المشترية علـى إدارة        بالتعقُّد، وينبغي من ثم أن يؤخذ بعين الاعتب       

  ".ض طرائق الاشتراء إدارة فعّالةبع
ــرة      -١٣١ ــرح في الفق ــنص المقت ــديت معارضــة لل ــني ضــمناً  ٢وأُب ــه يع ــق   أنَّ ، لأن بعــض طرائ

الاشتراء هي أسهل تطبيقـاً مـن سـواها، دون إيـراد توضـيح واف بهـذا الـشأن، ولأنـه قـد يـدل                     
غـير أنـه أُبـدي أيـضاً تأييـد للـنص المقتـرح               . مقبولية مـن سـواها     بعض الطرائق هي أقل    أنَّ   على

  .ذات الصلةنقَّح  ملموس المسائل التي تتناولها أحكام القانون النموذجي المولأنه يُبرز على نح
  :٢٧ و٢٦اقترح النص التالي لكي تنظر الأمانة في إدراجه في التعليق على المادتين كما   -١٣٢

وردت (حاشـية   نقَّح  ، من القانون النمـوذجي الم ـ     "رائق الاشتراء ط"،  ٢٦تتضمّن المادة   "  
يجـوز لهـا أن   "تنبّـه الـدول المـشترعة إلى أنـه     ) ١٩٩٤أيضاً في القـانون النمـوذجي لعـام        

 ".تختار عدم إدراج جميع طرائق الاشتراء المذكورة في هذه المادة في تـشريعاتها الوطنيـة              
 دائمـاً علـى مجموعـة مناسـبة مـن           ن يُـنَصّ  ينبغـي أ  "وتضيف هـذه الحاشـية الجديـدة أنـه          
  ".الخيارات، بما فيها المناقصة المفتوحة

 في أحكامـــه المتعلقـــة ١٩٩٤ إضـــافية، تـــضمَّن القـــانون النمـــوذجي لعـــام  وكـــضمانة  
بشروط الاستخدام، فيما يتعلق بكـل طريقـة اشـتراء غـير المناقـصة، العبـارة الاختياريـة            

تعـيِّن الدولـة    ... (رهنـاً بموافقـة     " :ترعة أن تنظـر فيهـا     التالية الـتي يُـراد مـن الـدول المـش          
أما في القـانون النمـوذجي المـنقّح، فقـد           )".المشترعة هنا الجهة التي تصدر عنها الموافقة      

قرّرت اللجنة أن تُزال تلك العبارة الاختيارية مـن كـل مـن الأحكـام المتعلقـة بـشروط                   
اغل، بـدلاً مـن ذلـك، معالجـة أشمـل في            استخدام طرائق الاشتراء، وأن يُعالجَ ذلك الـش       

يجــوز للــدول أن " : الآن مــا يلــيالحاشــيةوتتــضمّن تلــك . ٢٦الحاشــية المتعلقــة بالمــادة 
تنظر، فيما يخص بعضاً من طرائق الاشتراء، فيما إذا كان ينبغي لها أن تُدرج اشـتراطاً                

  ".بالحصول على موافقة هيئة عليا معيّنة
  :ق العامل الاقتراح التاليوعُرض أيضاً على الفري  -١٣٣
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دة الأطـراف طرائـق اشـتراء       ن قواعد بعض المـصارف الإنمائيـة المتعـدّ         ما لا تتضمّ   عادة"  
علـى النحـو المنـصوص       لطلب الاقتراحات المقترن بحوار أو التفـاوض التنافـسي           مكافئة
 مــع ذات سمــات مــشتركةن طرائــق  القــانون النمــوذجي، في حــين أنهــا تتــضمّ عليــه في
 بمفاوضـات متعاقبـة     قتـرن قتراحات غـير المقتـرن بحـوار وطلـب الاقتراحـات الم           طلب الا 

ــه في   ــصوص علي ــى النحــو المن ــشارية    عل ــوذجي لاشــتراء الخــدمات الاست ــانون النم  الق
 تـستند في  رت الأونـسيترال، علـى الـرغم مـن معرفتـها بهـذا الأمـر، ألاّ          وقد قـرّ  . حصراً

ــا إذا كــان موضــو    ــة الاشــتراء علــى م ــار طريق ــشاءات أو  اختي ع الاشــتراء ســلعاً أو إن
 التنــافس إلى ويزيــد مــن يناســب ظــروف الاشــتراء المعــني  بمــاخــدمات، بــل اختيارهــا  

جيهـات ذات الـصلة،     للاطـلاع علـى التو    )) (٢ (٢٧المـادة   (أقصى مدى ممكـن عمليـاً       
 الأونسيترال أن تـشير إلى أنـه ينبغـي للقـانون النمـوذجي أن               وتودّ..). .انظر الفقرات   

  ." على مرّ الزمنالسياسات والممارسات تطوُّر ييراع
ــد أُ  -١٣٤ ــرة     وق ــضمون نــص الفق ــد لم ــشرط توضــيح نطــاق   ١٣٣عــرب عــن التأيي  أعــلاه ب

أنـه  بـضرورة تقـصير الـنص ليـذكر عمومـاً      وأفـاد رأي آخـر   ". الخـدمات الاستـشارية  "مصطلح  
ت ق مــن سياســاالتحقّــدة الأطــراف ينبغــي للمقترضــين المحــتملين مــن المــصارف الإنمائيــة المتعــدّ 

  .الاشتراء العمومي المعمول بها
 أعــلاه ينبغــي إدراجــه في التعليــق علــى المــادة ١٣٣الــنص المقتــرح في الفقــرة  أنَّ ورئــي  -١٣٥
بعـة في القـانون      النهج العامة المتّ   يشرح وأنه ينبغي أيضاً إدراج بيان تمهيدي في الجزء الأول           ٢٦

 إحالة مرجعية إلى التوجيهـات      نويتضمّدة الأطراف   ية المتعدّ والمصارف الإنمائ نقَّح  النموذجي الم 
  .٢٦المتعلقة بالمادة 

- الثـاني البـاب  الأول عـن هـذا الموضـوع في    إلى الجـزء تمهيدي  بيانٌ أن يُضافَواقتُرح    -١٣٦
  هــذا البيــانُديجــسّ  وأن"طرائــق الاشــتراء"بــاء حــول نطــاق القــانون النمــوذجي تحــت عنــوان   

ينبغـي للـدول المـشترعة مراعـاة        ) أ(: والمفهومين التاليين  أعلاه   ١٣٠في الفقرة    الواردة   الأحكامَ
 الجهــات المــشترية قــد تــودّ) ب( و علــى إدارة طرائــق الاشــتراء بفعاليــة؛لمــشتريةقــدرة الجهــات ا

دة الأطراف الاطلاع على الـسياسات المعمـول بهـا          الملتمسة لتمويل من المصارف الإنمائية المتعدّ     
 مضمون هذا الاقتـراح قـد لاقـى دعمـاً، أشـير إلى            أنَّ   ومع. ارف، كما ورد أعلاه   في تلك المص  

  . وينبغي مناقشتها على نحو منفصل مسائل لا صلة لها بالأمريثيران) ب(و) أ(البندين أنَّ 
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    الأعمال المقبلة  -خامسا  
وذجي أشار الفريق العامل إلى ضرورة النظـر في وسـائل أسـرع لإصـلاح القـانون النم ـ                  -١٣٧

  .رةلممارسات والنظم المتغيّ عن ار تعبيراً أدقّحتى يعبّفي المستقبل وذلك نقَّح الم
ــة في مجــال الاشــتراء العمــومي        -١٣٨ ــة للأعمــال المقبل ــق العامــل المواضــيع المحتمل ــاقش الفري ون

مولـة  ي الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتيـة الم       والمجالات المتعلقة به، بما في ذلك تحديث صكَّ       
والتطـورات الـتي شـهدها    نقَّح القـانون النمـوذجي الم ـ  ، وذلك من أجل تجـسيد       صمن القطاع الخا  

وشملت المسائل المحتملة طرائـق الاختيـار       .  بين القطاع العام والقطاع الخاص     الشراكاتاستخدام  
ات لتطـور ل اسـتعراض    أنـه قـد يكـون مـن المفيـد إجـراء           ورئي  . وتسوية المنازعات بعد إبرام العقد    

الــشراكات بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وإجــراء دراســة بــشأن الــتي طــرأت علــى تنظــيم 
ى تخطـيط   نت مجالات العمل الأخـر    وتضمّ. بهجدوى عمل اللجنة في ذلك المجال ومدى استصوا       

  .الاشتراء وإدارة العقود
ــستح         -١٣٩ ــتراء ت ــصل بالاش ــالات لا تت ــال وجــود مواضــيع في مج ــضاً إلى احتم ق وأشــير أي

  .الإدراج في قائمة الأعمال المقبلة للأونسيترال، مثل تلك المتعلقة بحقوق الملكية
 


